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شكر وعرفان

لإنجاز هذا العمل، وامتثالا لقول المصطفى شكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقناأتقدم بدایة بال

»من لا یشكر الناس لا یشكر االله «صلى االله علیه وسلم 

بالشكر الجزیل والتقدیر العمیق للأستاذ موري سفیان الذي منحنا ثقته ولم یبخل  كذلك نتقدم

علینا بنصائحه وتوجیهاته القیمة

هذا العمل الشاق والشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة التي قبلت تحمل عبء مراجعة 

وتصویب أفكاره وأخطائه، بما تراه مناسبا وملائما لهذه المذكرة 

كما لا ننسى أن نقدم الشكر لكل الأساتذة والموظفین بجامعة عبد الرحمان میرة بأبوداو عموما، 

وبكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة خصوصا 

كما نشكر كل من ساعد من قریب أو بعید على إنجاز هذا العمل

خدیجة ونور الدین





 الإهداء

أهدي ثمرة هذا العمل:

إلى أعز شخصین على قلبي والدي العزیزین تغمرهما االله بفاسح جنانه .

إلى من سكن قلبي وغمرني بحبه زوجي الغالي رفیق

إلى أجمل هدیة منحني إیاها االله سبحانه وتعالى إبنتي جمیلة لینة 

إلى كل من دعمني بالقوة والعزیمة، إلى أخواتي وأخوي رابح وفوضیل الذین لم یبخلوا علي 

بنصحهم ووقوفهم بجانبي أثناء إعدادي لهذه المذكرة 

إلى عائلة زوجي وإلى أصدقائي وصدیقاتي الأعزاء شاكرة ومقدرة لهم تشجیعهم  ومساندتهم، 

تعبه وجهده الذي بذله لنتمكن من إنهاء هذا خاصة نور الدین رفیقي في هذه المذكرة أشكر له

العمل القیم.

خدیجة



الإهداء  

أهدي ثمرة هذا العمل:

إلى الوالدین العزیزین أبي و أمي أطال االله في عمرهما 

إلى إخوتي فرید حكیم وخصوصا یاسین، وأختي الوحیدة وزوجها و أولادها

إلى عمي وزوجته صفیة  وجدتي جیدة 

إلى أصدقائي الأوفیاء  سمیر سفیان وإیدیر

إلى رفاق الدرب طیلة سنة الدراسة 

إلى كل من ساهم في إتمام هذا العمل و لو بالكلمة الطیبة

صة خدیجة زمیلتي في هذه المذكرة إلى كل من دعمني في إنجاز هذا العمل المتواضع خا

إلى كل من یحمله القلب ولم یكتبه القلم 

بقلم............نور الدین



قائمة لأھمّ المختصرات

اللغة العربیةب

: جریدة رسمیةج ر

د س ن: دون سنة النشر

دط: دون طبعة

ص: صفحة

ص ص: من صفحة إلى صفحة

ق إ ج ج: قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

اللغة الفرنسیةب

G7 : Groupes des septe état

GAFI : Groupe d’Action Financier International

اللغة الإنجلیزیةب

INCB : International Narcotines Control Braod
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مع تطور أشكالهاواختلفت أسالیبهاوتطورت وتنوعت الإنسانظهرت الجریمة بظهور 

.1متغیرة بتغیر الزمان والمكان،ظاهرة قدیمة قدم البشریة هيف البشریة،

وذلك  ؛موالالأالمنا المعاصر هي جریمة تبییض ولعل اخطر الجرائم الاقتصادیة في ع

ي المجتمعات وتظهر هذه الخطورة في سهولة تحركها ف ؛المنظمةلارتباطها الوثیق بالجریمة 

لا تتم مرة واحدة؛ بل على عدة مراحل تزید تسترا كلما انتقلت من وصعوبة الكشف عنها لأنها 

التجارة :مثلحدث الوسائل العلمیة والتقنیة؛لاسیما وأن المجرمین یستعملون أمرحلة الى مرحلة،

.2الإلكترونیة (التحویلات البرقیة و استعمال الكارت الذكي...)

موال تم الحصول ویعرف تبییض الأموال على أنه عملیة تستهدف إضفاء الشرعیة على أ

مثل: موالجریمة سابقة نتجت عنها عائدات وأي ان تكون هناكأ علیها من مصدر غیر مشروع؛

موال؛إلى محاولة إضفاء الشرعیة على تلك الأویعمد الجاني  ؛ة بالبشرجریمة بیع المخدرات التجار 

التي تم الحصول علیها موالمشروعة، وبالتالي یصبح ینعم بالأنها كأ بتوظیفها في مجالات تبدو

.3موال نظیفةها غیره من جریمة بكیفیة علنیة وكأنها أو حصل علیمن جریمة أ

ة غیرالمشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیاتفاقیة فیینا لمكافحة الإتجار تجدر الإشارة أن

حددت الأفعال التي  قد ولى؛في مادتها الثالثة الفقرة الأ ؛28/12/41988الموافق علیهابتاریخ 

أو  ،صلة من جریمة مرتبطة بالمخدراتنها متحكتحویل أو نقل الأموال مع العلم بأ،تشكل تبییضا

أو  و اكتسابهر كاذب للتمویه عن حقیقة تلك الأموال؛ أو مكانها أو اظهار مظتمان أخفاء أو كإ

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم أطروحةیع الجزائري(دراسة مقارنة)،خلاف یدر الدین، جریمة تبییض الأموال في التشر -1

.01، ص 2007القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر(باتنة)، 

مذكرة موال في التشریع الجزائري،لجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأالمسؤولیة ابوطاطة مختار و ناجي سفیان،-2

  .01ص  ،2008وزارة العدل،المدرسة العلیا للقضاء،لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء،التخرج 

، جامعة محمد خیضر12، عددمجلة العلوم الإنسانیة، "-المراحل والأسالیب–الأموال جریمة غسیل"علواش فرید،-3

.249، ص 2007بسكرة، 

من 1988دیسمبر20بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، المعتمدة بتاریخ إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع -4

.1988ماي 25مؤرخ في 120/1988طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بالقرار رقم 
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حدى الجرائم المنصوص مع العلم في كل الأحوال بأنها مستمدة من إ ؛موالحیازة أو استخدام الأ

شتراك فیها.أو من فعل ناشئ عن الإعلیها في الاتفاقیة

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام مم ونفس الشیئ بالنسبة لإتفاقیة الأ

.6فعال ما عدا تحدیدهاینا لم تضع مفهوما دقیقا لهذه الأتفاقیة فیفمثل إ،5(بالیرمو)2000

قتصاد موال بالنظر لخطورتها تسبب آثارا مباشرة،التي تتركها على الإجریمة تبییض الأن كماأ

لى یة للمجتمع وتهریب رؤوس الأموال إقتصادالإلى الفساد و تهدد الموارد بحیث تؤدي إ

من والإستقرار قومي فضلا عما یشكله من تهدید للأالخارج؛مما یشكل نقصا كبیرا في الإقتصاد ال

.7الإجتماعي

فهي لا تهدف إحداث تنمیة إقتصادیة موال لیس لها غرض إقتصادي واضح،فعملیة تبییض الأ

من خلال إقامة المشاریع التي ماعیة حقیقیة في إقتصاد البلد المتلقي للمال المراد تبییضه؛أو إجت

كما مع،تساهم في خلق فرص العمل و تخفیض البطالة و إنتاج السلع و الخدمات لحاجة المجت

بل تهدف إضفاء ،و مؤسساتهم المالیةموال الانتقال الى بنوكهم یدعیه بعض من یسهل لهذه الأ

موال القذرة المستمدة من الأنشطة الإجرامیة لمنع مصادرتها و إثارة الشكوك المشروعیة على الأ

.8حول مصادرها

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة(بالیرمو)، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة -5

.2000دیسمبر12مؤرخ في 54/129، بالقرار رقم 2000نوفمبر15یوم 
  .01ص  المرجع السابق،ناجي سفیان،بوطاطة مختار و-6
مجلة جامعة تكریت للعلوم ،"موالالأالسیاسة الجنائیة العربیة في مكافحة غسیل "الناصري رجا أسماء عامر عبد االله،-7

  .220ص ،ن دس ،13العدد ،4المجلد ،القانونیة و السیاسیة
دراسة للجهود الدولیة وكیفیة –موال و تمویل الارهاب لبات نظام فعال لمكافحة تبییض الأمتطیخلف عبد الرزاق،-8

تخصص نقود ومالیة،لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،أطروحة،-الاستفادة منها في الجزائر

  .01ص ، 3،2012جامعة الجزائرالإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة،كلیة العلوم 
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لكونها بأنها عملیة معقدة ومتعددة الأشكال و الوسائل،موال توصفكما أن جریمة تبییض الأ

تبقى وتعد القناة غیر أن البنوك تتم عبر قنوات عدیدة و بأسالیب شتى لا یمكن حتى حصرها،

.9الأكثر إستهدافا من قبل المجرمین للقیام بعملیات التبییض

ة العالمیة خلال الفترة الأخیرة؛ حتلت قضیة غسیل الأموال أهمیة كبیرة على الساحة الإقتصادیإ   

مما استدعىى أولویة مواجهتها بسبب الآثارالضارة الناتجة عنها بالنسبة للإقتصاد الوطني والعالمي،

لهذا مختلف المحافل الدولیة المنعقدة  في الرقابیة على نطاق العالممن السلطات التشریعیة و 

.10الغرض

فمن جهة یعد تبییض الأموال یضا أهمیة من خلال تداخل تكوینه القانوني؛أویحتل الموضوع 

ومن تحت ما یسمى بالإقتصاد الخفي والسفلي،من الجرائم الإقتصادیة غیر المشروعة التي تندرج 

جهة أخرى یعد تبییض الأموال من الجرائم ذات الصلة بالقانون التجاري و بحركة التجارة 

.11العالمیة

نیة لمحاربة جریمة تبییض سعت المجموعة الدولیة الى تجنید كل الوسائل المادیة والمالیة والقانو 

أسبقها إتفاقیة تلف الإتفاقیات و المعاهدات الدولیة بهذا الشأن؛و ذلك عن طریق إبرام مخ ؛الأموال

و كذلك  ،ةلمكافحة التجارة غیر المشروعة في المخدرات و المؤثرات العقلی1988فیینا لسنة 

مة المنظمة عبر إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریو  199012إتفاقیة المجلس الأوربي لسنة 

عدة أجهزة و هیاكل مكلفة بالتحقیق و البحث في المسائل المالیة وإنشاء ،2000الوطنیة سنة 

خصوصا بعد أحداث تعاون الدولي،وتعزیز وتنسیق تدابیر المكافحة ودعم الالمرتبطة بالتبییض،

أین تغیر المنظور الدولي للإرهاب و أصبح بأبعاد مختلفة وأدرج ضمنه مكافحة 2001سبتمبر 11

،تخصص قانون،لنیل شهادة الدكتوراه في العلومأطروحة،لر البنوك في مكافحة تبییض الأموادو  تدریست كریمة،-9

  .4ص  ،2014،)تیزي وزو(د معمريجامعة مولو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
ي حول عمال الملتقى الوطنأ "الآثار الإقتصادیة و غیر الإقتصادیة لجریمة تبییض الأموال "،ت عبد الحق،بن تفا-10

لیومي ،)وزو تیزي(جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةموال،مكافحة الفساد و تبییض الأ

  .01ص  ،2009مارس11و10
تخصص قانون جنائي و علم الإجرام،لنیل شهادة الدكتوراه،أطروحةمقارنة)،موال(دراسة تبییض الأجلایلة دلیلة،-11

  .02ص  ،2014)، تلمسان(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةجامعة أبو بكر بلقاید

.41/1990المعتمدة بالقرار رقم إتفاقیة المجلس الأوربي- 12
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إذ تبین آنذاك أن مصادر الأموال التي الإسناد التي تدعمه مادیا،القواعد الخفیة له وشبكات 

.13یستعملها الإرهابیون تكون في معظمها غیر شرعیة

والقاسم المشترك بین هذه الجهود كان یدور حول ضرورة إقحام الأنظمة الداخلیة لكل بلد في 

ئات والإدارات التي یمكنها أن والتي تعتمد أساسا على إشراك كل الهیإستراتیجیة المكافحة هذه،

تقدم دورا فعالا في الرقابة والردع بكل الوسائل القانونیة المتاحة في هذه الدول خاصة ماتعلق 

.14بالنصوص العقابیة

وفي الجزائر التحول من إقتصاد إشتراكي إلى إقتصاد لیبرالي وما صاحبه من خوصصة 

كما طویلة عن إختراقات مست الإقتصاد الوطني،وكذا السكوت لمدة المؤسسات وإعادة هیكلتها،

مالیة و بنكیة هزت كیان الإقتصاد أن عملیة التفتح الإقتصادي و السیاسي كل ذلك أبرز فضائح 

الوطني والنظام المالي والبنكي.

كما ،15المتعلق بالنقد والقرض11-03فحاول المشرع إصلاح النظام البنكي بإصدار الأمر رقم 

ائر بتحفظ على عدة إتفاقیات دولیة متعلقة بمكافحة تبییض الأموال والجریمة المنظمة صادقت الجز 

ة تبییض ثم شرعت بوضع قواعد موضوعیة وأخرى إجرائیة تطرق فیها إلى جریم،16عموما

والذي 17المتضمن تعدیل قانون العقوبات15-04ومن النصوص القانونیة نجد القانون رقم الأموال، 

ولم یكتف المشرع بذلك بل أعطى جانبا وقائیا مكرر؛389الأموال في نص المادة جرم تبییض 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 01-05لهذه الظاهرة عن طریق إصدار القانون رقم 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الإقتصاد الوطني،جریمة تبییض الأموال وآثارها السلبیة على لعراجي رابح،-13

02،ص 2014، جامعة خمیس ملیانةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،عمال،تخصص إدارة أ
فرع التنظیم السیاسي و مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،،سیاسة مكافحة تبییض الأموال في الجزائرملیط عبد الرؤوف،-14

  .02ص ، 3،2013الجزائركلیة العلوم السیاسیة و الإعلام،،رسم السیاسات العامةتخصصالإداري،

15
، معدل 2003أوت 27صادر في 32،  یتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -

.2010سبتمبر1صادر في 50، ج ر عدد2010أوت 26مؤرخ في 04-10ومتمم بالأمر رقم 
كادیمي،مذكرة لنیل شهادة ماستر أموال،في مكافحة جریمة تبییض الأدور القطاع المصرفي بوسعید ماجدة،-16

.01،ص 2013)، ورقلة(امعة قاصدي مرباحجكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عمال،تخصص القانون العام للأ

، یتضمن التصدیق بتحفظ على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 2000فیفري 5مؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم -17

.2000فیفري 10صادر في 09الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ج ر عدد 



مقدمة

6

وأیضا تم إنشاء هیئات متخصصة في هذه المكافحة سواء على مستوى ،18الإرهاب ومكافحتهما

ومختلف المصالح الأمنیة على رأسها الدرك أنشأ خلیة الإستعلام المالي؛وزارة المالیة حیث 

والقیام ببرمجة دورات تكوینیة للمختصین في مجال مكافحة تبییض الوطني و الأمن الوطني،

.19الأموال أملا في الحد من إنتشارها

لوضع إستراتیجیات وطنیة ودولیة وبرامج لمكافحة جریمة تبییض العدیدة المحاولات رغم    

یة.فمایزال هناك نقص في الآلیات فلم تصل إلى درجة من الفعالالأموال،

ولدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكال التالي: 

اون الدولي، في الجهود الدولیة و الوطنیة في إطارالتعما مدى وجود إرادة حقیقیة لتضافر

  ؟ییض الأموالمجال  القانوني في مواجهة جریمة تبال

وللإجابة على الإشكالیة إرتأینا تقسیم المذكرة إلى فصلین، الفصل الأول سنخصصه لضرورة وجود 

مكافحة دولیة لجریمة تبییض الأموال، أما الفصل الثاني فسیكون حول مظاهر التعاون الدولي. 

خاصة وللأهمیة التي یكتسیها هذا الموضوع سنتبع المنهج التحلیلي فنقوم بإظهار جوانبه بالعودة 

إلى الإتفاقیات الدولیة وذلك بنوع من التحلیل لموادها. 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارهاب ومكافحتهما، ج ر 2005فیفري6مؤرخ في 01-05قانون -18

صادر في 8، ج ر عدد2012فیفري 13مؤرخ في 05-12ومتمم بالأمررقم ، معدل2005فیفري 9صادر في  11عدد

.2012فیقري 15

  .03ص  سابق،مرجع یخلف عبد الرزاق،-19
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مرحلة جدیدة من حیث بدأتالعشرین، شهد العالم تقدما كبیرا في السنوات الأخیرة من القرن 

والتي یترتب علیها زیادة حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي  ؛النظام الدولي وهي العولمة

هور عدة جرائم مرتبطة بالعولمة ظ إلىمما أدى  ؛الداخلیة والخارجیةتحریر التجارة  إلىوالاتجاه 

.20لیض الأموایومن بینها جرائم تب

الجریمة ارتباطها بالاقتصاد وحركة الأموال وتهدیدها المباشر ومما یضاعف خطورة هذه

المنظمة مرتبطة بمكافحة الممارسات الإنسانیة، فالجریمةالتنمیة الاجتماعیة والقیم والتقالید لبرامج

والاحتیال تهریب المخدرات وتهریب أسلحة الدمار وتجارة الجنس والاتجار كالغش  اللاأخلاقیة

.21بالمعلومات

، بدأت22عنهاالبالغة التي تنتج والأضراره الجریمة ددول العالم خطورة ه أدركتبعدما ف    

لك حیث ا وكانت الأمم المتحدة السباقة لذالتفكیر في وضع السیاسات والتدابیر اللازمة لمواجهته

.23العدید من الاتفاقیات والوثائق وعقدت الكثیر من المؤتمرات الدولیة تحت رعایتهاأشرفت على 

سنتناول في المبحث الأول الاتفاقیات و المواثیق الدولیة و دورها في وللإحاطة بهذا الفصل

مكافحة ودورها في و المؤتمرات العربیة وفي المبحث الثاني الاتفاقیات تبییض الأموال،جریمة 

مكافحة جریمة تبییض الأموال.  

20
یة ـكل ق، تخصص قانون جنائي،الحقو في العلوم و نیل شهادة دكتوراه ل أطروحة،الأموالغسیل ة جریمش فرید،اعلو -

.01ص، 2009، جامعة محمد خیضر(بسكرة)، سیةاالحقوق والعلوم السی

نایف العربیة أكادیمیةأبحاث حلقة علمیة حول الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، ،عبد العزیز بن صقرالغامدي-21

.03ص، 1999، الریاض،للعلوم الأمنیة

BNPالسلطات الأمریكیة فرضت على البنك الفرنسي  22- Paribas ملاییر دولار كما منعه 10غرامة تقدر بأكثر من

تواطئه مع بعض المجرمین نهیار هذا البنك؛ وذلك بسبب من استخدام الدولار في المعاملات البنكیة  مما یؤدي حتما إلى ا

.  انظر:في جریمة تبییض للأموال

www.alwatanvoice.com : 2015أفریل 12تاریخ الإطلاع
.80مرجع سابق، صة،بن عیسى بن عالی-23
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المبحث الأول

الاتفاقیات والوثائق الدولیة

شكل مؤتمرات تنعقد بحضور  على إماتكون الدولیة،القوانینفي فعال عملیة تجریم الأ إن

هم من هذا وذاك التشریعات والأ أكثر،فاقیات تنعقد بین دولتین أوشكل ات أو على عدة دول

قد یكون اتفاقیة صادقت علیها نهفإ كذلك الأمرن كان وإ ،لقوانین التي تخص كل دولة بعینهاوا

الآمرةللاتفاقیة الصفة و بذلك تكون لقوة القانون عندها من إلزامیة؛ ماوأقرتهادولة بعینها 

 أهم إلىوبالتالي سنقوم من خلال هذه الدراسة بالتطرق ،انون الداخليمن القأسمىباعتبارها 

.24الاتفاقیات والوثائق الدولیة 

الأولالمطلب

الدولیةالاتفاقیات

عامة، وعجز میزاننظرا لخطورة ظاهرة غسیل الأموال القذرة على الاقتصاد الوطني والدولي 

على محاربة فقد تكاثفت الجهود الدولیة ، 25اهرة التضخم وارتفاع الأسعارالمدفوعات وانتشار ظ

عدة اتفاقیات، ولذلك سنتناول في الفرع الأول تفاوضها في هذا الشأن عنوأسفرهذه الظاهرة 

غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، و في الفرع الثاني اتفاقیة للاتجارتفاقیة الأمم المتحدة ا

عبر المجلس الأوربي، أما الفرع الثالث فنجد فیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

الوطنیة، و في الفرع الرابع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة جریمة الفساد. 

الفرع الأول

)فیینا(اتفاقیةللإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةاتفاقیة الأمم المتحدة

حیث  ؛هم الاتفاقیات الدولیة في إطار مكافحة عملیات غسیل الأموالتعتبر اتفاقیة فیینا من أ

نظمة الاقتصادیة ییض الأموال وأثرها المدمر على الأفتحت الأنظار على مخاطر أنشطة تب

-
.59صمرجع سابق، ، لحلو محمود عبد اهللا24

173الحریشة امجد سعود، مرجع سابق، ص- 25
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 1991دولة عام  156 إلىبلغ عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقیة  وقد ؛26للدولوالاجتماعیة 

.INCB27المراقبةبحسب التقاریر الصادرة عن الهیئة الدولیة 

الناتجة عنسیاسة جنائیة واضحة لمكافحة جریمة غسیل الأموال 28اتفاقیة فییناوتضمنت

الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمواد المنشطة.

نه في المادة أ  إلاالاتفاقیة تعریفا لغسیل الأموال على غرار التعاریف التي سبقتها لم تورد 

من عنایته بالمقصود القانوني.أكثرا یعنى بالنطاق التجریميالثالثة قدمت مقصود

بتبني التدابیر اللازمة بإضفاء الطابع الجنائي إلیهاوألزمت الاتفاقیة دول الأطراف المنضمة 

.29للجریمة وفقا لقوانینها الداخلیة

ات التي أقرتها هذه الاتفاقیة:ومن أهم القرار 

     أو ،للأموالتمویه المصدر غیر المشروع  أونقلها بهدف إخفاء  أوتحویل الأموال -1

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجریمة من الإفلات من العواقب 

القانونیة.

حركتها أو طریق التصرف فیها أوأو مكانهامصدرها أوتمویه حقیقة الأموال  أوإخفاء -2

ملكیتها. أوالحقوق المتعلقة بها  أو

استخدام الأموال.أو حیازة أواقتناء-3

غسیل الأموال:بالاتفاقیة المسائل المتعلقةوتناولت

26
.175، ص نفسهالمرجعالحلو محمود عبد االله،-

27-INCB)International Narcotine Control Brand(هیئة مستقلة تابعة لهیئة الأمم المتحدة و تعتبر كأنها سجل

قانوني فآرائها ملزمة للدول، تراقب مدى التزام الدول بتطبیق المعاهدات و الاتفاقیات المبرمة.

28
یتضمن المصادقة 1995جانفي 28مؤرخ في 41-95مرسوم رئاسيبموجبلقد صادقت الجزائر على اتفاقیة فیینا-

والمؤثرات العقلیة الموافق علیها في فیینا سنة  ع دة لمكافحة الاتجار غیر المشرو مع التحفظ على اتفاقیة الأمم المتح

.1995فیفري 15صادر في 07، ج ر عدد 1988
29

.173، صمرجع سابقامجد سعود،الحریشة -
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تنظیم الإجراءات الخاصة بالتجمید والحجز والمصادرة سواء بالتبرع بها للجهات العاملة -1

اقتسامها مع أطراف أخرى وفقا لاتفاقیات الثنائیة  أوالخارج  أوفي مجال المكافحة بالداخل 

المتعددة المبرمة بین الدول لهذا الغرض. أو

تنظیم الاختصاص القضائي وإجراءات تبادل المجرمین.-2

تبادل المعلومات بین الأجهزة ذات الاختصاص.-3

وتبادل إحداثالمختصة بالمكافحة على الأجهزةتنظیم عملیات تدریب العاملین في -4

عقد الدورات التدریبیة  إلىبالإضافة التقنیات الحدیثة والتي تطرأ على مجال المكافحة 

30.والمؤتمرات والندوات التي تزید من كفاءة الأجهزة في مجال المكافحة

الفرع الثاني

الأوربياتفاقیة المجلس 

من كانت 1990لغسیل الأموال عام )ستراسبورغ(31اتفاقیة المجلس الأوربيإبرامیعد و  

لمكافحة جریمة غسیل الأموال الناتجة عن الجریمة بعد معاهدة برز أوجه التقدم أ و أهم

وكان الهدف منها 1993العمل بها في سبتمبر قد بدأ و  ،1988الأمم المتحدة فیینا 

عن محصلات الجریمة وضبطها ومصادرتها بعد البحث والتحري عن الأموال الاستقصاء

والإجراءاتالناتجة عن الجریمة  لأموالهذه الاتفاقیة بمكافحة غسیل اوتتعلق،المغسولة

32الأموال.وضبط ومصادرة هذه إتباعهاالتي یتعین 

،تعد هذه الاتفاقیة صورة ممیزة للتعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض الأموال إذ

أو تحویل  أولأفعال التي تنطوي على تبدیل وبمقتضاها تلتزم الدول الموقعة علیها بتجریم ا

  .175ص  ،مرجع سابق،امجد سعود الحریشة -30
بستراسبورغ، وضع العدید من ، ویعد من أقدم التنظیمات السیاسیة الأوروبیة مقره 1949المجلس الأوروبي انشأ عام -31

الاتفاقیات وتبنى توصیات عدیدة من اجل مكافحة الجریمة خاصة الاتجار بالمخدرات،ولمزید من المعلومات اطلع على: 

http://sciencesjuridique.ahlamuntada.net/prufile.forume ?mode=scendpasswor :2015أفریل15تاریخ الإطلاع
32

.243ص ،مرجع سابق،مباركي دلیلة-
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حیازتها  أوریم  هذه الأموال كما تلزم هذه الدول بتجن الجریمة،شئة عاالنالأموال إخضاع

.33المساهمة في أي من هذه الأفعال أواستعمالها  أو

الأموال، تبییض  ةأیضا لم تعط تعریفا صریحا لجریمأنهاوما یعاب عن هذه الاتفاقیة 

الخطیرة وهذه وفقا لما نصت علیه المادة السادسة الإجرامیةربطت جمیع أنواع النشاطات بل

.من الاتفاقیة)6(

أمریناتفاقیة ستراسبوغ ة في مواجهة تبییض الأموال، تضمنتوبغیة وضع سیاسة جنائیة صارم

هما:

التوسع في نطاق تجریم عملیة تبییض الأموال لیشمل زیادة على الأموال المتأتیة من تجارة -

ییضها لإخفاء مصدرها غیر متحصلات من جریمة خطیرة تدر أرباحا تستدعي تبأیة،المخدرات

المستمدةمكافحة تبییض الأموال أیا كانت الجریمة  إلىقد هدفت  34وبذلك تكون الاتفاقیةالمشروع،

.هذه الأموال هامن

.35تبییضهاتم للأموال التيالإجراميلمصدر م باالعلتفاقیة لم تشترط الا أنالثاني الأمر-

33-MARACODO Stevano, « la réglementation du blanchiment des capitaux en droit internationale », revue de
science criminelle et de droit pénal comparé , n°11 , 1999, p254.

تجدر الإشارة إلى وجود اتفاقیات أخرى صادرة عن المجلس الأوروبي منها: الاتفاقیة الجنائیة حول الفساد الموقعة -34

، وكذا البروتوكول الإضافي الملحق بها الموقع 2002جویلیة1دخلت حیز التنفیذ في 1999جانفي 27بستراسبورغ في 

، ولمزید من 2003نوفمبر 4حول الفساد الموقعة بنفس المدینة في والثانیة هي الاتفاقیة المدنیة ،2005فیفري 1یوم 

الملتقى الوطني حول الآلیات أعمال: بوجلال صلاح الدین، "الجهود الأوروبیة لمكافحة الفساد"،أیضاالتفاصیل انظر

.01، ص2008السیاسیة، جامعة قالمة, القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم

.84-83صمرجع سابق، ملیط عبد الرؤوف،-35
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الفرع الثالث

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

بات تم التوقیع على هذه جهود الأمم المتحدة في شن حربها على المافیا والعصا إطارفي        

عاصمة جزیرة صقلیة )بالیرمو (في 2000دیسمبر 02المؤتمر الذي انعقد بتاریخ  في ؛المعاهدة

  دولة. 150الإیطالیة بحضور 

رة للجریمة تعزیز التعاون بین الدول الأطراف لمنع الأنماط الخطی إلىوتهدف هذه الاتفاقیة 

) أنواع 4(أربعكما جرمت مادة 41وتضمنت الوثیقة ،36لأموالجریمة تبییض اوأهمهاومنعها 

من الجرائم بالنسبة للدول الموقعة وهي كالتالي:

بأنهاوحدد النص المقصود بالمجموعة الجرمیة المنظمة ،المشاركة في مجموعة جرمیة منظمة-1

جریمة  أوتعمل بالتعاضد بهدف ارتكاب مخالفة أكثر أو أشخاصمن ثلاث تتألفمجموعة 

مادیا. أو مالیاغیر مباشر  أوخطیرة للاستفادة بشكل مباشر 

تبییض الأموال -2

الفساد-3

مرحلة حسن سیر العدالة.-4

، التي یمكن تطبیقها على جرائم تبییض الأموال، الأحكامكما نجدها أیضا تتضمن مجموعة من 

:وأهمهاوعلى غیرها من صور الجریمة المنظمة الأخرى 

.المتعلقة بمسؤولیة الهیئات الاعتباریة الأحكام-

الملاحقة القضائیة.-

العقوبات المتمثلة في الضبط والمصادرة.-

.تسلیم المجرمین-

المساعدة القانونیة المتبادلة.-

، یتضمن 2002فیفري 5الموافق ل 54-02صادقت الدولة الجزائریة على هذه الاتفاقیة في المرسوم الرئاسي رقم -36

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة؛ المعتمدة من طرف الجمعیة العامة الأممالتصدیق بتحفظ على اتفاقیة 

.2002فیفري 10صادر في 9، ج ر عدد2000نوفمبر16مم المتحدة یوم للأ



الفصل الأول                                ضرورة وجود مكافحة دولیة لجریمة تبییض الأموال

14

التحقیقات المشتركة.-

نقل الإجراءات الجنائیة .-

تعزیز التعاون مع الأجهزة لتنفیذ القوانین .-

جمع وتبادل المعلومات عن الجریمة المنظمة.-

قوانین سریة وإسقاطمزید من التنظیم لمؤسساتها المالیة جراءدعت الاتفاقیة الدول لإكما

التي تعرقل التحقیق في هذه الجریمة والقیام بتجریم الحسابات  ؛الحسابات المصرفیة

37وهمیة.بأنماطتلك الموضوعة  أوالمصرفیة مجهولة الهویة 

الفرع الرابع                                                                          

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة جریمة الفساد

ونصت هذه ،04/58رقم بالقرار 2003أكتوبر 31اعتمدتها الجمعیة العامة في 

و تطبیق تدابیر وتعدیلات واسعة إجراءفیها بضرورة  الأطرافالدول  إلزامالاتفاقیة على 

قایة من جرائم الفساد للو  أساساالنطاق تمس مختلف تشریعاتها المالیة والقضائیة؛ تهدف 

هذا  في الأطرافالتعاون الدولي بین الدول  إلى إضافةوردع مرتكبیها؛ ومكافحتها 

من هذه الاتفاقیة 50إلى 44، وبینت فیه آلیات التعاون الدولي بموجب المواد 38المجال

لتدابیر من المرسوم الرئاسي الذي صادقت علیه الجزائر14فخصصت المادة الدولیة ،

منع غسل الأموال حیث أشارت في فقرتها الأولى على إلزام كل دولة طرف في الاتفاقیة 

.39شامل للرقابة والإشراف على المؤسسات المالیة والمصرفیةأن تنشأ نظام داخلي

.111-110ص ص مرجع سابق،محمود عبد االله،لحلوا-37
، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 2004مؤرخ في أفریل 128-04رئاسي رقم المرسوم ال -38

صادر في 26، ج ر عدد 2003أكتوبر 31الفساد، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

.2004أفریل 25
.18من المرسوم أعلاه، ص 14المادة  -39
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المعلومات والتعاون على كما أشارت في فقرتها الثانیة على إلزام دول الأطراف بتبادل

الشروط التي یفرضها قانونها الداخلي، وفرض الصعیدین الوطني والدولي ضمن نطاق

صدر.على معلومات كاملة المفحص دقیق على إحالات الأموال التي لا تحتوي

جریمة تبییض لالمفاهیمي  الإطارمن هذه الاتفاقیة إلى إعطاء 23وتطرقت كذلك المادة 

.40الأموال

المطلب الثاني

الإعلانات والقرارات الدولیة

والغرض منها الأمم المتحدة،الإعلانات الدولیة تحت رعایة هیئة نجد هناك العدید من 

جل توفیر الأمن والاستقرار لكل شعوب أأنواعها و أینما وجدت؛ وذلك من الجریمة بكلمكافحة 

  العالم.

الأولالفرع 

بالیرمو نإعلا 

حیث اجتمع ممثلو البنوك المركزیة 1988دیسمبر 12تم التوقیع على هذا الإعلان في 

وبناء على هذا ،41الاتفاقیةوالسلطات الرقابیة في المؤسسات البنكیة للدول الأعضاء في هذه 

وقد صدر عن ،ة بالرقابة على العملیات البنكیةالاجتماع تم إنشاء لجنة لصیاغة القواعد الخاص

جل غسیل الأموال ذات المصدر بمنع استخدام النظام البنكي من أالاجتماع إعلان یقضي

ة للممارسات المرتبطة وكانت رغبة الدول المشاركة تهدف إلى تبرئة المؤسسات البنكیالإجرامي

.42بالمجرمین

كثیر من مبادئه یهدف إلى إبعاد المؤسسات البنكیة عن أیة نشاطات ن الإعلان فيإولذلك ف    

ن كان الإعلان المشار إلیه لا یتضمن إلزاما للدول الموقعة باتخاذ إ و  ،ذات الطبیعة الإجرامیة

.20، صنفسهالمرسوممن 23المادة -40
من الدول الآتیة: الولایات المتحدة الأمریكیة، المملكة المتحدة البریطانیة، ألمانیا، 1988إعلان بالیرمو وضع سنة -41

كما وقعت علیه منظمة السوق الأوروبیة.ولوكسمبورغكندا ، فرنسا، السوید، هولندا، بلجیكا 
الأموال، الفساد، منظمة، تبییضإجرامیةجرائم منصوص علیها في اتفاقیة بالیرمو: المشاركة في جماعة أربعهناك -42

عرقلة حسن سیر العدالة.
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ینة تلزم بها معقتراحاتاهذه السیاسة بالنص على أسسنه وضع أ إلا ؛جنائیة محددةسیاسة 

.43الأموالمواجهة غسیل المؤسسات البنكیة في

عند اعتزام وضع نصوص جنائیة دولهم تعتبر منبعا یسهل للمشرعین سنه في لتزاماتالاوهذه    

هذا الخصوص.ب

حول مبادئ هذا اللازمةتتمثل في توفیر المعلومات  الإعلانهذا  والمبادئ التي یتضمنها

ولتحقق البنك من شخصیة العامل یتوجب علیه اشتراط تقدیم بطاقة ،للعاملین في البنوك الإعلان

إثبات الذات واحترام القواعد الأخلاقیة والقواعد من مباشرة المؤسسات البنكیة لأنشطتها والتعهد 

بعدم إعاقة نشاط السلطات العامة بتقدیم معلومات كاذبة.

تتمثل في دعوة الدول الموقعة بطریقة ضمنیة إلى استرشادیةأسسبالیرمو إعلان ویتضمن

هذه البنوك أنشطةجنائیة وذلك لضمان عدم انحراف قد تلحق بجزاءات،ملزمة للبنوكوضع قواعد

.44الأموالوانخراطها في عملیات غسیل 

الفرع الثاني

بیان لجنة بازل

بیانین وهما: 45مكافحة جریمة تبییض الأموال أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة إطارفي    

.200146وبیان بازل الثاني سنة ،1988بیان بازل الأول سنة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الأموالقسیمة محمد، الجهود الدولیة لمكافحة تبییض -43

.66-65، ص ص 2007، الجزائروسف بن خدةالعامة، كلیة الحقوق، جامعة ی

44
247- 246ص ص ، مرجع سابقمباركي دلیلة،-

في مدینة بازل بسویسرا بمبادرة من 1974تأسست سنة و معاهدة أاتفاقیة أیة إلىهي لجنة استشاریة فنیة لا تستند -45

الدول الصناعیة العشر الكبرىمحافظي البنوك المركزیة لمجموعة 

46
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،لفة بمكافحة جریمة تبییض الأموالالأجهزة المكنبیلة، علاويو  اوبراهم صبرینة-

13ص، 2012،)بجایةمیرة (عبد الرحمان جامعة،الحقوقكلیة ،تخصص القانون العام للأعمال
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1988بیان بازل لسنة أولا    

عن  1988دیسمبر 12علان بازل في مكافحة جریمة تبییض الأموال تم إصدار إ إطارفي    

ظام المصرفي في أغراض الحیلولة دون استخدام الن إلىوالذي یهدف ،زلاللجنة المصرفیة للجنة با

جل حل الجزء المتبقي الذي عجزت عنه اتفاقیة ومن أ،جنائیة من أجل غسیل الأموال من جهة

النشاط التجاري للعمیل من المتعلق بالتدقیق في مصادر الأموال المودعة وو  1988فیینا لسنة 

.47جهة أخرى

أي اتفاق دولي، لذا فإنها لا تعد من  إلىوهذه اللجنة لا تتمتع بالشخصیة القانونیة ولا تستند 

ن تسن أ لا یجوز لهاالمراقبة، لذاقبیل المنظمات الدولیة وهي لا تتمتع بأیة سلطة فوقیة في مجال 

توصیاتها بمثابة محصلة لتشاور السلطات وتعدفیها؛قواعد لكي تطبق مباشرة في الدول الممثلة 

السلطات المختصة من قبلدبي لتطبیقها من الدول تهدف إلى الالتزام الأوالأعضاء، وهيالوطنیة 

48.فیها

لى تشجیع القطاع المصرفي مع تبني موقف عام یضمن ویهدف البیان المعروف ببیان بازل إ

وذلك من خلال منع استخدام النظام المصرفي في المصارف في مكافحة تبییض الأموال؛مساهمة 

وعلى وجه الخصوص أموال تجارة الإجرامیة، و تبییض الأموال  المتحصلة عن الأنشطة ء أإخفا

المخدرات.

هذه اللجنة على تبییض الأموال الناتجة من تجارة المخدرات ولم تنحصر المبادئ التي اعتمدتها

مثل: بل تعدتها لتشمل كافة أنواع تبییض الأموال الناتجة عن مختلف الأنشطة الاجرامیةفحسب،

الإرهاب وغیرها .،السرقة

علان بازل :ومن أهم المبادئ التي جاء بها إ

.ضرورة تقیید المصارف بتطبیق قاعدة اعرف عمیلك -1

», revueLes politiques législatives de lutte contre le blanchiment en EuropeJean François, «THONY-
47

, p31décembre 1997-4, octobre,n°pénitentiaire et de droit pénal

48-
177- 176 ص ص ،سابقامجد سعود، مرجع الحریشة 
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ضرورة تقیید المصارف بالقوانین المتعلقة بمنع استخدام النظام المصرفي في عملیات تبییض -2

.الأموال

القانون كلما راودتها الشكوك بأي نشاط ضرورة تعاون المصارف مع الجهات المختصة بتنفیذ-3

.یتم اتخاذه في مجال تبییض الأموال

.مع مبادئ هذا البیانضرورة تبني المؤسسات المالیة سیاسة تنسجم -4

49ضرورة اتخاذ المؤسسات المالیة الإجراءات اللازمة لتدریب موظفیها على هذه السیاسات.-5

مبادرة بازل الثانیةثانیا    

جریمة الإرهاب  لتزاید الاهتمام العالمي بمحاربةونظرا 2001سبتمبر 11لأحداثنتیجة 

؛        التي اعتبرها المجتمع الدولي إرهابیة ووقف تمویل أنشطتها ؛والرغبة في تجمید أموال المنظمات

، 2001وذلك في أكتوبر تها الثانیة للرقابة على المصارفحیث قامت لجنة بازل بإصدار مبادر 

وقد جاءت تتویجا ،ادئ الأساسیة للتعرف على العملاءكما قامت بإصدار ورقة عامة حول المب

لجنة.للجهود المبذولة من قبل ال

ا ما فیما یخص الأهداف التي جاءت بها هذه المبادرة فقد عالجت عدة نقاط والتي ترتكز أساسوأ

یرتكز على مخاطر 1988كان بیان بازل لسنة  أنوذلك بعد على السوق والمخاطر التشغیلیة، 

.50التسلیف

الفرع الثالث

تبییض الأموالبیان لجنة العمل للإجراءات المالیة الخاصة لمكافحة جریمة 

جموعة لجنة عمل مالیة خاصة تدعى مإنشاءعن  7G51أسفرت توصیات مجموعة السبعة لقد    

71- 70ص ص ،مرجع سابق،عبد االلهمحمود الحلو-49
، وانظر أیضا:14-13أوبراهم صبرینة و یعلاوي نبیلة، مرجع سابق، ص ص -50

SCHERRER Amandine ‚ « la circulation des normes dans le domaine du blanchiment d’argent‚ le rôle de G7/8

dans création d’un régime global»‚ p13 www.conflit.org تاریخ الإطلاع : 2015ماي 5

: هي الدول الصناعیة الكبرى(كندا، فرنسا، المانیا، إیطالیا، الیابان، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة). G7-
51
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هذه وأقرت  وات فعالة لمكافحة غسیل الأموالبهدف اتخاذ خط،52GAFIالعمل المالیة الدول

مالیة شاملة ترمي للتصدي لغسیل الأموال إستراتیجیةتوصیة تحمل )40المجموعة أربعین(

.بأسرهوبرنامج عمل المجتمع الدولي 

التوصیات التي تضمنها تقریر مجموعة العمل المالیة الدولیة نلخصها حسب أهمیتها في  أهمومن 

النقاط التالیة:

المتأتیةیتخذ من التدابیر ما یمكنه من تجریم غسیل الأموال  أنكل بلد تلتزم:الرابعةالتوصیة-1

وإخضاع الشركات ،1988مبین في اتفاقیة فیینا لعام من المخدرات والمؤثرات العقلیة على النحو ال

والمصارف المتورطة في جرائم غسل الأموال للمسؤولیة الجنائیة فضلا عن المسؤولیة الجنائیة 

لموظفیها .

تتعلق بالمصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة بشان كشف  :14 إلى 12ن التوصیات م-2

ووضع هذه ،الحسابإقفالسنوات على الأقل بعد 05لمدة بالسجلاتهویة العملاء والاحتفاظ 

ملاحقة جنائیة واتخاذ التدابیر اللازمة بأیةالسجلات تحت تصرف السلطات المختصة فیما یتعلق 

للحصول على معلومات عن الهویة الحقیقیة للأشخاص الذین یمتلكون مؤسسات او شركات او 

یقع فیه مكتبها.بالذيمنشئات لا تمارس نشاطا تجاریا في البلد 

لى غیر تكون عالمعقدة، والتيفیما یتعلق بالمعاملات الیقظة: تحث على 16و 15 التوصیتان-3

كذا عند وجود أنماط غیر معتادة للمعاملات والتي لیس لها هدف اقتصادي واضح او  أوالعادة 

هدف قانوني ملموس.

: تأخذ في الاعتبار عدم وجود قوانین تنص على مكافحة جرائم غسل الأموال في 21التوصیة -4

أن تقید هذه الأخیرة بعض الدول، وتطلب من المؤسسات المالیة التي لها فروع في هذه الدول

بالتوصیات الأربعون.

52-GAFIمن قبل وزراء الدول 1989اختصار لمجموعة العمل المالیة الدولیة وهي منظمة حكومیة دولیة انشات عام

، تتمثل مهامها في وضع المعاییر و تعزیز التنفیذ الفعال للتدابیر القانونیة و التنظیمیة و التشغیلیة لمكافحة غسیل الأعضاء

:تاریخ الإطلاعpdf-ar-1988-ionwww.unodc.org/pdf/convent:لمزید من المعلومات انظر .الإرهابو تمویل الأموال

2015ماي 5
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النقدیة والتطورات في تتعلقان برصد وتبادل المعلومات عن التدفقات   :31و  30التوصیتان -5

تقنیات غسل الأموال.

: تشدد على ضرورة التعاون الدولي فیما یخص تبییض الأموال، 40إلى  32التوصیات من -6

للمتحصلات المتأتیة من الجریمة وضبطها و تجمیدها و مصادرتها.یتبع ذلك من تعقب وما

الى اعتبارها وثیقة عمل دولیة لإحداث ترجع أهمیة توصیات مجموعة العمل المالیة الدولیة و      

لتأكید وتفعیل دور البنوك في مواجهة ومكافحة عملیات غسیل ،تغییرات في مجال العمل المصرفي

53.الأموال 

الثانيالمبحث

و المؤتمرات العربیةالاتفاقیات

الدول العربیة كغیرها من دول العالم، و نظرا لتأثرها السلبي بغسیل الأموال؛ قامت ببذل جهود 

كبیرة للتصدي لهذه الظاهرة عن طریق عقد الكثیر من المؤتمرات و إبرام العدید من الاتفاقیات 

.54الثنائیة أو الجماعیة فیما بینها أو مع الدول الغربیة

المطلب الأول

ت العربیةالاتفاقیا

مها ما نبینه لعل أهأبرمت الدول العربیة العدید من الاتفاقیات في مجال تبییض الأموال،

ولذلك نقسم المطلب إلى: الفرع الأول خصص للاتفاقیة الإقلیمیة للتعاون ضمن النقاط التالیة

، في الفرع الثاني الاتفاقیة العربیة 1989القانوني والقضائي بین دول مجلس التعاون العربي 

، الفرع الثالث الاتفاقیة العربیة 1994لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

، أما الفرع الرابع فیه الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.  1998رهاب لمكافحة الإ

53
، ص2009ر،الجزائ،دیوان المطبوعات الجامعیة،2ط ،وني لمكافحة جریمة تبییض الأموالالاطار القان،لعشب علي-

.48- 47ص 
54

.116سابق، صمرجع بن عیسى بن علیة،-



ة وجود مكافحة دولیة لجریمة تبییض الأموالضرورصل الأولالف

21

الفرع الأول

1989الاتفاقیة الإقلیمیة للتعاون القانوني والقضائي بین دول مجلس التعاون العربي  

هي اتفاقیة موقعة بین كل من مصر، الأردن، العراق والیمن، بهدف تعزیز أفاق التعاون في 

مجالات القضاء والتشریعات المتعلقة بمكافحة الجریمة بصفة عامة وجریمة الاتجار غیر المشروع 

ى بالمخدرات بصفة خاصة، واستغلال جمیع إمكانیات التعاون الدولي من اجل سیطرة الدولة عل

تجارة المخدرات وما یرتبط بها من تصرفات في المجتمعات المعاصرة. 

وهذه الاتفاقیة كمعظم الاتفاقیات العربیة حصرت جریمة تبییض الأموال بتجارة المخدرات غیر 

.54المشروعة

الفرع الثاني

1994الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

، الاتفاقیة 1994قر مجلس وزراء الداخلیة العرب في دورة انعقاده الحادي عشر بتونس سنةأ      

.55العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة بعد تفشي خطر المخدرات

، ولكون مواجهة هذا الخطر مسؤولیة 1996جوان 30دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ بتاریخ 

الجمیع دعي المؤتمر إلى التصدي بشكل فعال لمشكلة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلیة.

، ویظهر ذلك في 1988والملاحظ إن هذه الاتفاقیة متأثرة بشكل كبیر باتفاقیة فیینا لسنة 

ها تجریمها إنتاج أو زراعة أو صناعة أو تمویل أي مخدرات أو مؤثرات عقلیة، أو حیازتها أو تبادل

.56أو وضع معدات مع العلم أنها تستخدم لزراعة المخدراتنقلها أو

الفرع الثالث

1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب 

تهدف هذه الاتفاقیة إلى تعزیز التعاون في الدول العربیة لمكافحة الإرهاب، لأنه یشكل خطرا على 

المصالح الحیویة وأسس التعاون في المجال الأمني لمنع الجرائم الإرهابیة، وتمویل الإرهاب 

258سابق، صمرجع خلاف بدر الدین،-54
الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للجریمة المنظمة محسن عبد الحمید احمد، الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها_-55

128ص ،1999جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، ومحاولات مواجهتها إقلیمیا ودولیا_
116سابق، صمرجع بن عیسى بن علیة،-56
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ي فیما بالأموال المبیضة غیر المشروعة، كذلك تفعیل التعاون بین الدول بالنسبة للجانب القضائ

والتحقیقات بخصوص الأصول المالیة للإرهابیین وتفعیل الأحكام الأجنبیة یخص تسلیم المجرمین،

.57والإنابة القضائیة

الفرع الرابع

الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد

دیسمبر 21حررت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد بمدینة القاهرة في جمهوریة مصر العربیة یوم 

.58، وذلك في اجتماع وزراء الداخلیة والعدل العرب2010

اقتناعا من الدول العربیة بأن الفساد ظاهرة إجرامیة متعددة الأشكال ذات آثار سلبیة على القیم 

السیاسیة و النواحي الاقتصادیة ، ولذلك ألحت في مواد هذه الاتفاقیة على الأخلاقیة و الحیاة 

ضرورة تفعیل الجهود العربیة و الدولیة الرامیة إلى مكافحة الفساد والتصدي له، لاسیما ما یتعلق 

بتسلیم المجرمین وتقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات .

یة:ومن أهداف الاتفاق

تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد و مكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم -

المتصلة به وملاحقة مرتكبیها.

تعزیز التعاون العربي على الوقایة من الفساد ومكافحته و كشفه و استرداد الموجودات.-

تعزیز النزاهة و الشفافیة و المساءلة و سیادة القانون.-

.59یع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفسادتشج-

الفرع الخامس

الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب

خلال اجتماع وزراء الداخلیة والعدل العرب،   2010دیسمبر 21حررت هذه الاتفاقیة بالقاهرة یوم 

لإدراك الدول العربیة خطورة ما ینتج عن أفعال غسل الأموال و تمویل الإرهاب من مشاكل 

306سابق، صمرجع الحلو محمود عبد االله ،-57

.1الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، ص -- 58

یتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 2014سبتمبر 8موافق ل 249-14مرسوم رئاسي رقم -59

.2014سبتمبر 21في  صادر54لمحررة بالقاهرة، ج ر عددا
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ومخاطر تمس خطط التنمیة الاقتصادیة  وتعرقل جهود الاستثمار مما یهدد الاستقرار السیاسي و 

، فتهدف إلى تدعیم التدابیر الرامیة إلى مكافحة جرائم 60الاقتصادي و الأمني ویخل بسیادة القانون

61غسل الأموال و تمویل الإرهاب و تعزیز التعاون العربي في هذا المجال

تناولت الاتفاقیة كل الجوانب المحیطة بجریمة تبییض الأموال؛ و ذلك في البابین الثاني تحت 

بیر الوقائیة من غسل الأموال وتمویل الإرهاب، والثالث بعنوان تجریم غسل الأموال أین عنوان التدا

دعت إلى ضرورة التعاون في المجال الأمني خاصة من أجل مكافحة هذه الجریمة، فحذت حذو 

ة تبییض الأموال بل ذكرت عناصره.الاتفاقیات السابقة فلم تعرف جریم

المطلب الثاني

العربیةالمؤتمرات

بتنظیم مؤتمرات لبحث الجریمة و التعاون 62قامت الدول العربیة تحت لواء جامعة الدول العربیة

، فقسمنا ذات الصلة بموضوع تبییض الأموالالأمني على النطاق الإقلیمي، ومنها المؤتمرات

الفرع الثاني أجهزة مكافحة المخدرات،إلى: الفرع الأول المؤتمر العربي التاسع لرؤساء المطلب

رابع المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجریمة بالقاهرة، الفرع ال لثمؤتمر عمان بالأردن، الفرع الثا

.1996مؤتمر التعاون الأمني لسنة 

الفرع الأول

المؤتمر العربي التاسع لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

، نوقشت فیه 141990-12عقد هذا المؤتمر بتونس خلال الفترة الممتدة من یولیو 

عملیات غسیل الأموال وأصدرت توصیة بضرورة التنسیق بین المؤسسات المالیة والأجهزة الأمنیة 

في البلدان العربیة، للتعرف على الحیل والأسالیب المستخدمة في عملیات  غسیل الأموال المتأتیة 

.1لجامعة الدول العربیة، صالأمانة العامةالاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرهاب،-60
61

الأموال اقیة العربیة لمكافحة غسل یتضمن التصدیق على الاتف2014سبتمبر 8موافق ل250-14مرسوم رئاسي رقم -

.2014سبتمبر 23صادر في 55و تمویل الإرهاب، ج ر عدد 
في البرامج أعضائهاهي منظمة دولیة تضم الدول العربیة یقع مقرها بالقاهرة، ومن مهامها:التعزیز و التنسیق فیما بین -62

مع طرف ثالث، كما أوالسیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة، كذلك تتوسط في حل النزاعات التي تنشا بین دولها البرامج 

لجریمة وتعاطي المخدراتلمكافحة اتشجع الجامعة اتخاذ التدابیر اللازمة 
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اعاة وضع القواعد والإجراءات من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، مع مر 

اللازمة لمحاربة هذه الجریمة في ضوء التجارب العربیة والدولیة لهذا الخصوص (التوصیة الثامنة 

.63ب)

الفرع الثاني                                                                      

1994مؤتمر عمان بالأردن سنة 

وشاركت فیه وفود من 1994سبتمبر  27و 26عقد هذا المؤتمر خلال الفترة الممتدة بین 

كل من مصر، السعودیة، الأردن، البحرین وفرنسا .

وعلى أهمیة ،وال الناتج عن الجرائم بصفة عامةواهتم هذا المؤتمر بموضوع تبییض الأم

من اجل المساهمة في مكافحة المخدرات -تبییض الأموال ظاهرة-الظاهرة القضاء على هذه 

بأنواعها .

الملاحظ أن هذا المؤتمر على خلاف المؤتمرات السابقة لم یحصر المكافحة في مجال تبییض 

بل تعداها لتشمل على الجرائم ،ار غیر المشروع في المخدرات فحسبالأموال على جرائم الاتج

المجرمین الممتهنین نشاط تبییض الأموال المتأتیة عن جرائم وهذا ما یسمح بمنع هروب الخطیرة ،

64غیر تجارة المخدرات من العقاب

الفرع الثالث

1995المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجریمة بالقاهرة 

وناقش ضمن جدول أعماله ،1995عقد هذه المؤتمر في القاهرة في شهر ماي من سنة 

موضوع المخدرات وكل ما یتعلق بها من نقاط أخرى وعلى رأسها موضوع تحت البند الرابع منه،

تبییض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

وطالب المؤتمر بضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة بصفة عامة، ومكافحة

مساعدة بالمخدراتوذلك لغایات منع و الحد من دعم تجارة جریمة تبییض الأموال بصفة خاصة،

.250، صمرجع سابقدلیلة ،مباركي -63

.254، صمرجع سابق، خلاف بدر الدین-64
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التجار على الإفلات من قبضة السلطات الأمنیة وتمكینهم من الحصول على المداخیل غیر 

المشروعة الناتجة عن هذه التجارة المحرمة واستخدامها على أنها ثروات ومداخیل مشروعة.

الكشف كما طالب المؤتمر السلطات المصرفیة والقانونیة في الدول الأعضاء بتسهیل عملیة 

عن الحسابات السریة، حتى لا یساء استخدامها للتستر على الجریمة وإخفاء حقیقة الدخل غیر 

.65المشروع

الفرع الرابع

1996مؤتمر التعاون الأمني لسنة 

جل تحقیق التنسیق أمن ،ر وزراء الداخلیة بالدول الأعضاءعقد هذا المؤتمر في تونس بحضو 

ومكافحة عملیات تبییض وتعقبها ومصادرة العوائد المحققة منها،الدولي والإقلیمي لمنع الجریمة 

الحسابات ستخداماوعدم  الدولي في تسلیم المجرمین،66الأموال وتحقیق التعاون بین الانتربول

المصرفیة السریة في إخفاء دخول تجار المخدرات.

مصر لتحقیق التعاون في مجال تتبع رؤوس وقد وافق المؤتمر على المشروع الذي تقدمت به

التي تأخذ طریقها إلى الخارج للمساعدة في الجرائم الاقتصادیة الأموال العربیة والإسلامیة،

وضرورة تعاون الدول العربیة في مكافحة المخدرات ومنع استخدام حصیلتها في دعم والسیاسیة،

.67الإرهاب أو تمویل المنظمات الإرهابیة

65
.104ص مرجع سابق،،الحلو محمود عبد االله-

66
وتعد من أهم المنظمات الدولیة  الناشطة 1923سبتمبر 7هو اختصار للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة؛ تأسست في -

في مجال مكافحة الجریمة، نظرا لما تقدمه من إمكانیة تعقب وضبط لمرتكبي الجرائم على اختلاف أنواعها أینما وجدوا 

.قیع العقوبات المناسبة علیهمو الهیئات المختصة بغیة محاكمتهم  إلىوتسلیمهم 
67

-468، ص ص2005نادر عبد العزیز شافي، جریمة تبییض الأموال(دراسة مقارنة)، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،-

469
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رع الخامسالف

2003مؤتمر وزراء الداخلیة والإعلام العرب 

صدر بیانا تضمن عددا من التوصیات أو  ،2003عقد هذا المؤتمر بتونس شهر جانفي 

وذلك لتحصین المجتمع العربي ضد هذه الجریمة المتعلقة بموضوع مكافحة تبییض الأموال،

وتنمیة وعي المواطنین العرب بطرق الوقایة منها.

وما یعاب عن هذا المؤتمر انه لم یتطرق للإجراءات الواجب اتخاذها فیما یتعلق بمعاقبة 

ولم یدعم بقرارات ملزمة في هذا المجال تترجم تلك الجهود مرتكبي جریمة تبییض الأموال،

.68الإعلامیة على الواقع

الفرع السادس

  2006الإرهاب  المؤتمر الدولي الأول حول مكافحة تبییض الأموال و تمویل

من قبل ,2006مارس 23الى 22جرت أعمال هذا المؤتمر في القاهرة في الفترة الممتدة من 

وبالتعاون مع مجموعة العمل اتحادات المصارف العربیة بالاشتراك مع وزارة الخزینة الأمریكیة،

هذا المؤتمر على ركز ب فالمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وجمعیة المصرفیین العر 

ودور البنوك الإسلامیة عدد من القضایا المتعلقة بتطویر مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب،

یمثل هذا المؤتمر مبادرة دولیة جدیدة للقطاع الخاص لتوحید جهود هذا والقطاع الخاص في ذلك.

تین في الشرق الأوسط الأخیر مع القطاع العام، وكذلك تقویة سبل الحمایة ضد هاتین الجریم

.69المؤسسات المالیة والبنوكوشمال إفریقیا، كما یهدف المؤتمر إلى رفع مستویات الوعي في

68
 . 255 ص سابق،مرجع،بدر الدینخلاف-

.320، ص نفسهمرجع ال خلاف بدر الدین،-69
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الفصل الأولخلاصة

خلال استعراضنا في الفصل الأول للمكافحة الدولیة لجریمة تبییض الأموال نجد أن هناك من

العدید من الجهود بذلت من خلال الهیئات و المنظمات الدولیة؛ التي تمثل المجتمع الدولي منها 

.FATFجهود هیئة الأمم المتحدة ولجنة العمل المالي المعروفة ب

للأمم المتحدة تمثلت جهودها في إبرام اتفاقیة فیینا للاتجار غیر المشروع في المخدرات  ةفبالنسب

بذلت لمكافحة تبییض الأموال حیث تعتبر الحجر الأساس لكل الجهود التي ،والمؤثرات العقلیة

سواء على الصعید العالمي أو على الصعید الوطني،  بالإضافة إلى هذه الاتفاقیة نجد اتفاقیة 

مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما الأ

نجد أیضا جهود الجامعة العربیة التي عقدت تحت لوائها العدید من الاتفاقیات بالرغم من كون 

أحكامها منبثقة عن اتفاقیات الأمم المتحدة.

إلى جانب كل هذه الاتفاقیات نجد مختلف الإعلانات والقرارات الدولیة من أهمها: إعلان بالیرمو 

و إعلاني لجنة بازل الأول والثاني.1988لسنة 
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أضحى التعاون الدولي إحدى الضروریات اللازمة لمواجهة ظاهرة غسیل الأموال بالتكامل مع 

فجریمة غسیل الأموال ونظرا لخطورتها وأثرها السلبیة على الأنظمة والقوانین المحلیة في كل دولة،

.70كافة نواحي الحیاة تمثل تحدیا كبیرا المواجهة هذه الظاهرة

الجرائم العابرة للحدود أضحى من الضروري  تكاتف كبرأوباعتبار جریمة غسیل الأموال 

الجهود الدولیة لمكافحته، إذ وضعت آلیات عدیدة بغیة تعزیز هذه المكافحة  والتي تتمثل في تسلیم 

.71المجرمین والتسلیم المراقب للمتحصلات الجرائم وكذا تقریر المساعدة القانونیة المتبادلة

و الجزائر كغیرها من الدول صارت تمارس فیها عملیات غسیل الأموال  من خلال انتشار 

الأنشطة الغیر المشروعة وما یتولد عنها من أموال مشبوهة؛ والتي یتأتى أغلبها من تجارة 

المخدرات والأسواق الموازیة والتهریب وكذا من الرشوة وشتى أنواع الفساد؛ ولذلك تحاول الجزائر 

ذل مزید  من الجهود لمكافحة هذه الظاهرة عن طریق توقیع العدید من الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة  ب

الأطراف والانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال، وكذا اتخاذ جملة من النصوص 

والتي من التشریعیة والتنظیمیة و تجریم هذه الظاهرة بالإضافة إلى وضع آلیات للمراقبة والمكافحة

.72بینها إنشاء الهیئات الوطنیة المتخصصة في مكافحة جریمة تبییض الأموال

سنتناول هذا الفصل في مبحثین: المبحث الأول نتناول فیه وسائل التعاون الدولي، أما المبحث 

الثاني فتناول العقبات التي تواجه فعالیة التعاون الدولي في مكافحة تبییض الأموال.

.116بن عیسى بن علیة، مرجع سابق، ص-70
.259فرید، مرجع سابق، ص علواش -  71
.118بن عیسى بن علیة، مرجع سابق، ص-72
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الأولالمبحث

وسائل التعاون الدولي

نظمة التصدي للأجل أیه القانوني والقضائي ضروریا من بات التعاون الدولي بنوع

لیه القوانین الداخلیة الرامیة الإجرامیة المستحدثة؛ على نحو شامل ومتناسب مع الدور الذي تسعى إ

.73وطانتلك الجرائم التي تعبر الأخصوصاساسا إلى تشدید و تفعیل مواجهة الجرائم بوجه عام، أ

موال من الجرائم الخطیرة التي تقترن بما وصل إلیه التقدم ونظرا لكون جریمة تبییض الأ

و قناعة لدى العدید التكنولوجي في مجال الاتصال ونظام المعلومات؛ وهذا ما أدى إلى نمو وعي 

ة وتفعیل نوع من التعاون لاسیما ما تعلق من الدول بضرورة تعقب المجرمین والعائدات الإجرامی

.74بجریمة تبییض الأموال

في إطار مكافحة تبییض ولذلك سوف نتناول في (المطلب الأول) نظام تسلیم المجرمین

قانونیة المتبادلة في إطار مكافحة تبییض الأموال.المساعدات ال(المطلب الثاني)في  أما، الأموال

الأولالمطلب 

نظام تسلیم المجرمین في إطار مكافحة تبییض الأموال

الوسائل التي تبنى علیها العلاقات الدولیة في مجال التعاون  أهمیعد تسلیم المجرمین من 

بمقتضاه تقوم سلطات الدولة الطالبة والتي یثبت اختصاصها القانوني والقضائي القضائي؛ والذي 

تنفیذ عقوبة صادرة بحقه سواء كان ذلك بموجب نص قانوني أو في محاكمة ذلك الشخص؛ أو في 

لة لیه ستنصب دراستنا حول تبیان مسأوع ،75تعاهدي أو بمقتضى العرف الدولي أو غیر ذلك

ول)، ثم في النظام القانوني الجزائري وذلك لتبیان مدى مجرمین في الوثائق الدولیة(فرع أتسلیم ال

مواجهة جریمة تبییض الأموال(فرع ثان).الدور الذي یلعبه هذا الإجراء في

، انظر أیضا: خالد حامد مصطفى، جریمة غسل الأموال"دراسة مقارنة"، د ط، 265مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص -73

.464، ص 2008منشأة المعارف، مصر، 
.195، انظر أیضا: الحلو محمود عبد االله، مرجع سابق، ص .319حمشاوي تانیة، مرجع سابق، ص -74
طاهر مصطفى، المواجهة التشریعیة :، ولمزید من التفاصیل انظر أیضا341، ص مرجع سابقدلیلة،جلایلة-75

.525، ص 2002لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، دار النهضة العربیة، مصر،
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الفرع الأول

تسلیم المجرمین في الاتفاقیات الدولیة

لقد تطرقت معظم الوثائق الدولیة إلى هذا الإجراء لتجسید فعالیة التعاون في ملاحقة 

الجریمة و معاقبة المجرمین أینما كانوا.

القانوني للتسلیمالأساستوفیر    أولا

المتعلقة بتسلیم للإجراءاتالقانوني الأساسمن اتفاقیة فیینا 6سطرت نصوص المادة 

في مسائل التسلیم المتعلقة بتبییض قانوني یعتد بهكأساسالمجرمین، فاعتبرت هذه الاتفاقیة 

.الأموال

قانونیا أساساالتي تشترط وجود تشریع تفصیلي لاعتبار هذه الاتفاقیة  للأطرافبالنسبة أما

التي لا تستلزم في تسلیم المجرمین وجود أما، 74تنظر في سن هذه التشریع أنلتسلیم المجرمین 

.75یجوز فیها التسلیم فیما بینهاو غیرها من الجرائم التيالأموالتعتبر جرائم تبییض  أنمعاهدة 

  بللطرف متلقي الطلالداخليثانیا    الاعتداد بالقانون 

تسلیم المجرمین للشروط التي ینص علیها الطرف متلقي إخضاعاتفاقیة فیینا أوجبت

، كما وسعت من نطاق اعترافها بسلطة 76تسلیم المجرمین الواجبة التطبیق اتمعاهد أوالطلب 

التسلیم وخولت لها سلطة رفض الاستجابة لطلبات التسلیم، عند وجود دواع إلیهاالدولة المطلوب 

بان الاستجابة ستیسر الأخرىسلطاتها المختصة  أواعتماد سلطاتها القضائیة  إلىكافیة تؤدي 

ستلحق  هاأن أومعتقداته السیاسیة  أوسه جن أودینه  أومعاقبته بسبب عرقه  أوملاحقة أي شخص؛ 

77ضررا لأي سبب من الأسباب بأي شخص یمسه الطلب

.تفاقیة فیینامن ا6المادة الفقرة الثالثة من-76

عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم :الفقرة الرابعة من نفس المادة أعلاه، ولمزید من التفاصیل اطلع على -77

.263، ص 1999، مصرهیلیة "، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورةأالمجرمین " دراسة تحلیلیة ت
عبد العظیم مرسي وزیر، الشروط السبع :، ولمزید من المعلومات انظرمن اتفاقیة فیینا6سة من المادة الفقرة الخام-78

.135، ص2007المقترحة في الجریمة، دار النهضة العربیة، 
، ولمزید من المعلومات انظر أیضا: عبد العظیم مرسي، مرجع سابق، 270مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص -79

  .136ص
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السلبیة الناتجة عن عدم حصول التسلیمالآثارثالثا     تدارك 

الشخص المطلوب تسلیمه في  إزاءخولت اتفاقیة فیینا الدولة المطالبة بسلطة تنفیذ العقوبة 

تنفیذ عقوبة ما لان  إلىرفض طلب التسلیم الرامي  فإذالم یتم الحصول على التسلیم،  إذاحالة ما 

تنفیذ العقوبة الأخیرالشخص المطلوب تسلیمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، جاز لهذا 

.78ما تبقى من تلك العقوبة أوالمحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب 

:الآتیةمن طرف الدولة المطالبة بالشروط تخضع سلطة تنفیذ العقوبة  أنویجب 

یتم تنفیذ العقوبة بناء على طلب  أن- الدولة الطالبة التسلیم،                                    

،یتم تنفیذ العقوبة في حدود قانون الدولة المطالبة وطبقا لنصوص قوانینها الداخلیة أن -

،بما تبقى من تلك العقوبة أویتم الحكم بتنفیذ العقوبة بموجب قانون الطرف الطالب  نأ -

الناشئة عن عدم تسلیم الشخص المطلوب لكونه قد ارتكب الجریمة على الآثاروبغرض تفادي 

تعرض فان الدولة التي رفضت التسلیم ان،الدولة المطلوب منها لكونه من احد مواطنیهاإقلیم

لم یطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا بغرض الملاحقة؛ ماالقضیة على سلطاتها المختصة 

باختصاصه القضائي المشروع.

الأولى على الخاصة بتسلیم المجرمین في الفقرة 16اتفاقیة بالیرمو فنصت في المادة أما

في الحالات التي تنطوي على الجرائم المشمولة لهذه الاتفاقیة أوأنه "تنطوي هذه المادة على 

.79"3من المادةضلوع الجماعة الإرهابیة المتورطة في ارتكاب جرم مشار إلیه في الفقرة الأولى (أ)

.367عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص -80
من اتفاقیة بالیرمو: تنطبق هذه الاتفاقیة، باستثناء ما تنص علیه خلافا لذلك على منع الجرائم 3الفقرة الأولى من المادة-81

التالیة و التحقیق فیها وملاحقة مرتكبها: 

فاقیة،من هذه الات 23و  6و  5الأفعال المجرمة بمقتضى المواد  -أ 

من هذه الاتفاقیة، حیثما یكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون 2الجریمة الخطیرة حسب التعریف الوارد في المادة  -ب

ضالعة فیه جماعة إجرامیة منظمة.
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  يالفرع الثان

القانوني الجزائريتسلیم المجرمین في النظامأحكام

بالإطاروضوابط التسلیم في النظام الجزائري تخضع لضوابط دستوریة تتصل أحكام إن 

لا من الدستور الجزائري على انه " 28الحریات، حیث نصت المادة اقیةالعام لكفالة الحقوق و 

وأحكام، 80بیقا له"بناء على قانون تسلیم المجرمین و تط إلایسلم احد خارج التراب الوطني 

.72081الى 694الجزائیة الجزائري من المواد الإجراءاتالتسلیم منصوص علیها في قانون 

ــــــى القــــــوة  أكــــــدفقــــــد  أخــــــرومــــــن جانــــــب  للاتفاقیــــــات و المعاهــــــدات الإلزامیــــــةالدســــــتور عل

ــــــــي تبرمهــــــــا  ــــــــة بعــــــــد إبرامهــــــــا و التصــــــــدیق علیهــــــــاالت ــــــــراف بقوتهــــــــا القانونی ــــــــر و الاعت .82الجزائ

الاتفاقیات المبرمة  إطارفي      أولا

الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة في أبرمتوالوثائق الدولیة اتفاقیة فیینابأحكامعملا بما جاء 

متفقا مع أحكامهامجال تسلیم المجرمین، وغیره من مجالات التعاون القضائي والتي جاء مجمل 

الذي تبنته اتفاقیة فیینا.الإرشاديالمنهج 

مثل الاتفاقیة القضائیة الخاصة الواردة في الاتفاقیات الثنائیة الأحكام إلى بالإضافة

بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري وتسلیم المجرمین بین الجزائر و بریطانیا، الموقعة 

مؤرخ في 464-06والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006جویلیة 11بتاریخ 

الأموالمن القانون المتعلق بالوقایة من تبییض 29نصت المادة ، 81ددج ر ع 2006دیسمبر11

خلالالأجنبیةالجزائریة و یتم التعاون القضائي ضمن الجهات القضائیة انه " الإرهابو تمویل 

82
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستوریتضمن 1996دیسمبر7رخ في مؤ 438-96مرسوم رئاسي رقم -

-02بالقانون رقم معدل ومتمم1996دیسمبر 8في صادر76ج ر عدد ، 1996نوفمبر 28ه في استفتاء المصادق علی

مؤرخ في 09-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002ـفریل 14صادر بتاریخ 25، ج ر عدد2002أفریل 10مؤرخ في 03

.2008نوفمبر 15صادر في 63،ج ر عدد2008نوفمبر15
صادر في 48ر عدد  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966جوان 8مؤرخ في155-66أمر رقم-83

جویلیة  2 في صادر34، ج ر عدد2001جوان 25مؤرخ في  08-01 رقم عدل ومتمم بالقانون، م1966جوان10

2004نوفمبر12في  صادر71، ج ر عدد2004نوفمبر10في مؤرخ 14-04معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2001
"المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في 1996ن دستور م132المادة -84

الدستور، تسمو على القانون".



مظاھر التعاون الدولي  الفصل الثاني                                                                  

34

مع  الإرهابوتمویل الأموالالقضائیة المتعلقة بتبییض الإجراءاتالتحقیقات و المتابعات و 

المطبقة في هذا  الإطرافاحترام الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة  إطارلمثل وفي مراعاة المعاملة با

.83المجال والمصادق علیها من قبل الجزائر طبقا للتشریع الداخلي

التعاون القضائي طلبات التحقیق والانا یتضمن  أننه یمكن أ"على  30المادة وأضافت

المطلوبین طبقا للقانون، وبالتالي تعتبر جریمة تبییض الأشخاصالقضائیة الدولیة وتسلیم بات

.84"في الجزائر من الجرائم التي تستوجب تسلیم المجرمین الإرهابو جریمة تمویل الأموال

حتى في حالات غیاب التسلیم إجراءإمكانیةالقانون الجزائري یتبع  أنوالجدیر بالذكر 

المعاملة بالمثل.                                      لمبدأوذلك تطبیقا الشأنالاتفاقیات في هذا 

الجزائیةالإجراءاتتسلیم المجرمین في قانون أحكامثانیا    

الجزائیة في الكتاب السابع المتعلق بالعلاقات بین السلطات الإجراءاتلقد أفرد قانون 

، فنجد الفصل الأول تناول الأولالباب م المجرمین وذلك فيالقضائیة الأجنبیة أحكاما خاصة بتسلی

، 713-702من المواد جراءات التسلیم أما الفصل الثاني فخصص لإ، "شروط تسلیم المجرمین"

تطبق أحكام القانون العام المنصوص علیه أعلاه في حالة عدم وجود اتفاقیات فوكذلك آثار التسلیم 

خاصة .

شروط تسلیم المجرمین-1

لا یجوز تسلیم شخص إلي حكومة الإجراءات الجزائیة أنه"من قانون 695تنص المادة 

أجنبیة ما لم یكن قد اتخذت في شأنه إجراءات المتابعة عن جریمة منصوص علیها في هذا 

.85"الباب أو حكم علیه فیها

یجوز للحكومة الجزائریة أن تسلم شخصا غیر "نصت علي أنه696غیر أن المادة 

ا علي طلبها إذا وجد في أراضي الجمهوریة  وكانت قد اتخذت جزائري إلي حكومة أجنبیة بناء

فحتهما معدل ومتمم، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب و مكا01-05قانون رقم -85
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ضده من محاكمه، ومع ذلك لا شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم في

یجوز التسلیم إلا إذا كانت الجریمة موضوع الطلب قد ارتكبت :

،الأجانبمن احد  أو رعایاهاالدولة الطالبة من احد إما في أراضي-

،حد رعایا هذه الدولة من أأراضیهاخارج وإما-

كانت الجریمة من عداد  إذاعن هذه الدولة  الأجانبمن احد أراضیهاخارج وإما-

یجیز القانون الجزائري  المتابعة فیها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من اجنبي في الجرائم التي 

86."الخارج

الحالات التي لا یقبل فیها التسلیم ، وذلك في من نفس القانون  على698ونصت المادة 

:الحالات التالیة

رة في تقدیر هذه الصفة بوقت كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة والعب إذا-

وقوع الجریمة المطلوب التسلیم من اجلها.

التسلیم تبین من الظروف ان إذا أوالجنحة صیغة سیاسیة  أوكانت للجنایة  إذا -

مطلوب لغرض سیاسي .

الجزائریة.الأراضيالجنحة في  أوارتكبت الجنایة  إذا -

كانت الجزائریة ولو الأراضيالجنحة والحكم فیها نهائیا في  أوتمت متابعة الجنایة  إذا -

قد ارتكبت خارجها.

86
یمكن أن یتضمن :"بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهاالمتعلق01-05من القانون رقم30المادة --

التعاون القضائي  طلبات التحقیق و الانابات القضائیة الدولیة وتسلیم الأشخاص المطلوبین وفقا للقانون، وكذا البحث 

من تبییض الأموال و تلك موجهة لتمویل الإرهاب  قصد مصادرتها دون الإخلال والحجز على العائدات المتحصلة

.بحقوق الغیر حسن النیة"
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كانت العقوبة قد  أوقبل تقدیم الطلب 87كانت الدعوى العمومیة قد سقطت بالتقادم  إذا -

انقضت بالتقادم، قبل القبض على الشخص المطلوب تسلیمه وعلى العموم كلما انقضت الدعوى 

التسلیم،إلیهاالدولة المطلوب  أوالعمومیة في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانین الدولة الطالبة 

یشترط في الحالة التسلیم وإلیهاالدولة المطلوب  أوالطالبة صدر عفو في الدولة  إذا -

تكون الجریمة من عداد تلك التي كان من الجائز ان تكون موضوع متابعة في هذه  أن الأخیرة

عنه.أجنبيمن شخص إقلیمهاارتكبت خارج  إذاالدولة 

إجراءات تسلیم المجرمین -2

تسلیم إجراءاتالجزائیة على الإجراءاتمن قانون 713إلى702نصت المواد من 

ماإالحكومة الجزائریة بالطریق الدبلوماسي ویرفق به  إلىطلب التسلیم یوجه  نأ إذ، المجرمین

الأمرالجزائیة التي صدر بها الإجراءات أوراق وإماالحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غیابیا 

أمرماوإ ذلك بقوة القانون  إلىالتي تؤدي  أوجهة القضاء الجزائي  إلىالمتهم بإحالةرسمي ال

 الأوراقتتضمن هذه  نأورقة صادرة عن السلطة القضائیة ولها ذات القوة على أیة أوقبض ال

.88بیانا دقیقا للفعل الذي صدرت من اجله و تاریخ هذا الفعلالأخیرة

نسخ رسمیة فیها، ویجب على الحكومة  أو أعلاهالمبینة  الأوراق أصولتقدم  أنیجب 

ن النصوص المطبقة على الفعل المكون للجریمة وان ترفق تقدم في الوقت ذاته نسخة م أنالطالبة 

للتحقق من شخصیته ویبلغه المستند الأجنبيبیانا بوقائع الدعوى. یقوم النائب العام باستجواب 

والعشرین ساعة التالیة للقبض علیه ویحرر محضر الأربعالذي قبض علیه بموجبه ذلك خلال 

.89الإجراءاتبهذه 

87
قانون العقوبات، وحصول حكم وبإلغاءتطبیق العقوبة بوفاة المتهم والعفو الشامل  إلىتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة -

حائز لقوة الشيء المقضي فیه.
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم، مرجع سابق، ص 155-66أمر من702الأولى من المادة  فقرة-  88

175.
، انظر من قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع نفسه704و الفقرة الأولى من المادة المادة أعلاهالفقرة الثانیة من -89

.134أیضا: البقیرات عبد القادر، ص 
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المجرمین تسلیم ازدواجیة-3

لایجوز قبول النسلیم في أیة حالة إذا كان الفعل غیر معاقب علیه طبقا للقانون الجزائري 

من قانون الإجراءات الجزائیة إلي الأفعال التي 697، وقد أشارت المادة 90بعقوبة جنایة أو جنحة

تجیز التسلیم سواء كان مطلوبا أو مقبولا والتي تمثل في الآتي :

قب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة ،الأفعال التي یعاجمیع -

الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى -

للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتین أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم 

ضي بها من الجهة القضائیة للدولة قضي علیه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي ق

الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرین .

ولا یجوز قبول التسلیم في أیة حالة إذا كان الفعل غیر  معاقب علیه طبقا للقانون 

لاشتراك للقواعد الجزائري بعقوبة جنابة أو جنحة، وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو

بقة بشرط أن تكون معاقبا علیها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة االس

المطلوب إلیها التسلیم .

وإذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسلیمه لم یحكم فیها بعد فلا 

الطالبة لمجموع هذه یقبل التسلیم إلا اذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا للقانون الدولة 

الجرائم یساوي أو یجاوز الحبس لمدة سنتین، وإذا كان الشخص المطلوب تسلیمه قد سبق الحكم 

علیه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرین أو أكثر في جنحة من جنح القانون العام 

ح فقط ولكن بغیر اعتبار فیقبل التسلیم طبقا للقواعد السابقة بمعني أن یقبل عن الجنایات أو الجن

.91لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجریمة الأخیرة

90
،174، مرجع سابق، ص الجزائیةیتضمن قانون الإجراءات 155-66أمر من 695المادة -

.174انون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم، مرجع سابق، ص  من ق697المادة -91



مظاھر التعاون الدولي  الفصل الثاني                                                                  

38

المطلب الثاني

المساعدات القانونیة المتبادلة و التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة

التعاون الدولي هو تقدیم العون و المساعدات من جانب سلطات دولة ما إلى دولة أخرى، 

.92لتمكینها من معاقبة شخص أو أشخاص أخلوا بأمنها

فقد دأبت دول العالم على التعاون فیما بینها في جمیع المجالات، خاصة فیما یتعلق بمجال 

، و إصدارالتعاون فیما بینها بغیة فعالیة هذه المكافحةمكافحة تبییض الأموال، فلا تكاد تكف عن 

، أما التسلیم المراقب 93التشریعات اللازمة لمنع وتجریم هذه الجریمة بما یتوافق مع التعاون الدولي

للعائدات الإجرامیة فیهدف إلى استبعاد المتحصلات من الجریمة.

س في الفرع الأول: تبادل المساعدات في وبالتالي سندر وسنقوم بتقسیم المطلب إلى ثلاث فروع، 

المسائل الجنائیة، والفرع الثاني سوف ندرس فیه الإنابة القضائیة الدولیة، أما الفرع الثالث وأخیرا 

سوف ندرس فیه التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة.

الفرع الأول

تبادل المساعدات في المسائل الجنائیة

معالجة جرائم غسیل الأموال في نطاق المساعدة الجنائیة الدولیة، أي التي تتعلق بخارج ل نشك

حدودها من الموضوعات ذات الحساسیة الشدیدة للارتباط بینها و بین سیادة و استقلال الدولة، 

ن وقد حرصت الاتفاقیات المعنیة على تناول أشكال هذا التعاون وقد اتبعت الأمم المتحدة بهذا الشأ

ض على إبرام المعاهدات التي تتعلق نظام المعاهدات النموذجیة وذلك بالاسترشاد بها عند التفاو 

بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة، وهذه المعاهدات هي: 

المعاهدة النموذجیة للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة.-1

المعاهدة النموذجیة بشأن التسلیم.-2

.94المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة-3

.178، ص 2004عوض محمد محي الدین، جرائم غسل الأموال، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، -92
.181الحلو محمود عبد االله، مرجع سابق، ص -93
.297علواش فرید، مرجع سابق، ص -94
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أولا: الالتزام بالمساعدة القانونیة المتبادلة

على ضرورة تقدیم جمیع الدول لأكبر قدر من المساعدة القانونیة المتبادلة، أكدت اتفاقیة فیینا

سواء فیما یتعلق بالتحقیقات أو إجراءات المحاكمة في جریمة غسیل الأموال؛ وهذا حسب ما نصت 

.198895من اتفاقیة فیینا لسنة 7علیه المادة 

م دُول الأطراف أن تمد كل منها كما اهتمت اتفاقیة بالیرمو بالنَص على أهمیَة التزا

المساعدة القانونیة وخاصة عندما تكون لدى الدولة الطرَف الطالبة دواعي معقولة بالاشتباه بأنَه 

جریمة غسیل الأموال ذات طابع عبر وطني.

ثانیا   نطاق التطبیق                                                                             

أن تطلب المساعدة الدولیة القانونیة " یجوزعلى أنَه 1988من اتفاقیة 7/3نصَت المادة 

المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأيَ من هذه الأغراض الآتیة:

أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم.-1

إجراء التفتیش والضبط.-2

فحص الأشیاء وتفقد المواقع.-3

بالمعلومات والأدَلة.للإمداد-4

توفیر النَسخ الأصلیة أو الصَور المصادق علیها من المستندات والسَجلات بما في ذلك -5

السَجلات المصرفیة أو المالیة وسجلات الشركات أو العملیات التَجاریة.

تحدید نوع المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غیرها من الأشیاء أو اقتناء أثرها لأغراض -6

حصول على أدلة".الم

للأطراف أن یقدم بعضها إلى بعض أيَ من اتفاقیة على أنَه " یجوز 7/3كما نصَت المادة 

أشكال أخرى من المساعدة القانونیة المتبادلة یسمح بها القانون الدَاخلي مُتلقى الطلب."

95
من اتفاقیة فیینا" تقدم الأطراف بعضها إلى بعض بموجب هذه المادة أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة 7المادة -

في أي تخصصات وملاحقات و إجراءات قضائیة ."المتبادلة،
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الثاَني الفرع

الإنابة القضائیة

إنَ المكافحة الفعالة لجریمة تبییض الأموال تتطلب أسالیب جدیدة تتوافق مع تطور أسالیب 

التطورات الحدیثة في مجال ارتكاب الجرائم المنظمة وتتناسب مع طبیعتها؛ واستفادة المجرمین من

.96الاتصالات والتكنولوجیة، ومن هذه الأسالیب الإنابة القضائیة

أولا   مفهوم الإنابة القضائیة

ولیة التفویض الذي یصدر من سلطة قضائیة جنائیة؛ لسلطة یقصد بالإنابة القضائیة الدَ 

یة مُعینة ومحاولة الكشف عن أدَلة قضائیة أجنبیة لتقوم نیابة عنها بالتحقیق في واقعة إجرام

97ارتكابها ونسبها إلى فاعلها.

نیبة للسلطة وتتم الإنابة القضائیة عن طریق تكلیف السلطة القضائیة في الدولة المُ 

القضائیة في دولة أخرى؛ بالقیام بإجراء أو عدَة إجراءات التحقیق، مع مراعاة حقوق وحریات 

مقابل تعهد الدولة المنیبة المعاملة بالمثل، واحترام النَتائج القانونیة التي الإنسان المعترف بها، 

98توصلت إلیها السلطة القضائیة في الدولة المنابة.

فالإنابة القضائیة تهدف غلى تبسیط الإجراءات وسرعة القیام بها لتقلیل الصعوبات التي 

ئیة أساسها في الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة كما تجد الإنابة القضا99،تُعیق تطبیق القوانین

لة بجریمة تبییض الأموال، كما نجد أنَ الاتفاقیات الدولیة ذات الصَ 100،ومبدأ المعاملة بالمثل

178، ص 2008البریزات جهاد محمد، الجریمة المنظمة " دراسة تحلیلیة"، دار الثقافة، عمان، -96
سیف فارس، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة ( دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والقانون جمال-97

.48، ص2007الدولي الجنائي)، دار النَهضة العربیة، مصر، 
مصر، بیة، دار النهضة العر الباشا فائزة یونس، الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة،-98

.434، ص2002
كردون صابر، الجریمة المنظمة العابرة للحدود ومعالجة التشریعات الوطنیة لها، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -99

.55، ص2007، 15للقضاء ، الدفعة 
 .180ص البریزات جهاد محمد، مرجع سابق، -100
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والتي من أهمها اتفاقیة بالیرمو حیث نجد أنَها أدرجت الإنابة القضائیة من خلال حثَها لدول 

عاوى من دولة إحالة الدَ ب المساعدة فیما بین الدول؛ من خلالالأطوال على اتخاذها كأحد أسالی

101إلى أخرى.

من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، أمَا المشرع الجزائري وبالرجوع إلى أحكام قانون الوقایة 

"30ه في نص المادة فضمنَ  التعاون القضائي طلبات التحقیق والإناباتضمنیتیُمكن أن:

القضائیة الدولیة وتسلیم الأشخاص المطلوبین طبقا للقانون، وكذا البحث وحجز العائدات 

المتحصلة من تبییض الأموال وتلك الموجهة إلى تمویل الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال 

102."بحقوق غیر حسن النَیة

وتساهم في إقامة العدل من فالإنابة القضائیة تُعتبر كبدیل في متابعة المجرمین حیثُما وُجدوا، 

بین الدول، ومن ناحیة ثانیة تُساعد في التغلب على عدم ناحیة أنَها تحد من تنازع الاختصاص

103ثالثة تساعد على تجنب الاتجار السَابق للمحاكمة.جهة جواز تسلیم الدول لرعایاها، ومن

ثانیا   إجراءات الإنابة القضائیة

على كیفیة تقدیم طلب الإنابة؛ حیث 1990انیة من المعاهدة النَموذجیة لسنة نصَت المادة الثَ 

یقدم كتابة عبر القنوات الدبلوماسیة مباشرة بین وزارتي العدل أو أیَة سلطات أخرى بیَنت أنَه 

تُحددها الدولتان.

ویتعین عند تقدیم الطلب أن یكون مشفوعا بالبیانات التالیة: 

السلطة مقدمة الطلب.-1

وصف للفعل المطلوب نقل الإجراءات بشأنه، بما في ذلك تحدید زمان ومكان ارتكاب -2

الجُرم.

.من اتفاقیة بالیرمو21المادة الثاَمنة من اتفاقیة فیینا، والمادة -101

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما معدل ومتمم01-05نون رقم من قا30المادة -102

.مرجع سابق
.303سابق، صعلواش فرید، مرجع -103
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بیان الأحكام القانونیة للدولة الطالبة التي بمُوجبها یعتبر الفعل المُقترف جُرما.-3

تقدیم معلومات دقیقة عن هویة المشتبه به؛ جنسیته ومكان إقامته.-4

الطالبة أو بأیة لغة مقبولة مقدمة دعماً للطلب مترجمة بلغة الدولة كما یتعین أن تكون المستندات ال

لدى الدولة الطالبة.

من  722و 721اني في المواد عن المشرع الجزائري فخصَص الكتاب السَابع من الباب الثَ  اأمَ 

في حالة المتابعات "ق.إ.ج.ج على:  721ق.إ.ج.ج للإنابة القضائیة؛ حیث نصَت المادة 

القضائیة الصادرة من السلطة الأجنبیة الإناباتئیة غیر السیاسیة في بلد أجنبي تسلم الجزا

وتنفذ 703وترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص علیها في المادة الدبلوماسيبالطریق 

104."للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثلالإنابات القضائیة إذ كان لها محل وفقًا 

" في حالة المتابعة الجزائیة الواقعة في الخارج إذا رأت ق.إ.ج.ج  722المادة كما تنصَ 

الإجراءات، أو حكم إلى شخص مُقیم في حكومة أجنبیة من الضروري تبلیغ ورقة من أوراق

؛ 703و 702الأراضي الجزائریة فیرسل المستند وفقًا للأوضاع المنصوص علیها في المادتین 

ویحصل التبلیغ إلى الشخص بناءً على طلب النیابة العامة وذلك الاقتضاءبترجمة عند مصحوبًا 

بواسطة المندوب المُختص، ویعاد الأصل المثبت للتبلیغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطریق وكل 

105ذلك بشرط المعاملة بالمثل".

سبة لمُختلف جال الجزائي؛ بالنَ وتُطبق الإجراءات الخاصة بالتعاون القضائي بین الدول في الم

الجرائم بصرف النَظر عن نوع الجریمة المُرتكبة " جنائیة أو جُنحة"؛ شریطة أن تكون معاقبا علیها 

في القانونین معًا؛ أيَ في قانون الدولة الطالبة وقانون الدولة المُطالبة" منصوص علیها في قانون 

.سابق، مرجع من قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتممیتض1966جوان 8مؤرخ في155-66أمر رقم -104
.696، ص،  المرجع نفسه155- 66رقم أمر -105
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من القانون المُتعلق بتبییض الأموال وتمویل30، بالإضافة إلى تطبیق نص المادة 106العقوبات

الإرهاب، وهذا دون الإخلال بتطبیق الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف في مجال التعاون

107القضائي المنظمة لموضوع الإنابة القضائیة

على السلطات المختصة في الدولة المطالبة أن تنظر فیما تفعله بشأن طلب الإنابة، ویتعین

وذلك من أجل الاستجابة لهذا الطلب على أكمل وجه ممكن في نطاق قانونها.

لفرع الثالثا

التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة

التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیةتعریف أولا   

یقصد بالتسلیم المراقب السماح لشحنة من إحدى المواد غیر المشروعة بالخروج والدخول أو 

العبور لإقلیم دولة أو أكثر بعلم السلطات المختصة في تلك الدولة، وتحت الرَقابة المستمرة للأجهزة 

الأمنیة المعنیَة بقصد الوصول لتحدید وجهة هذه الشحنات، وضبط أكبر عدد من الأشخاص 

لممثلین بها، مع كشف وضبط للعائدات والوسائل الإجرامیة، وهذا التسلیم المراقب یُمثل إرجاء لهذا ا

الضبط تغلیبا للمصلحة العُلیا التي تراها الدولة المُتنازلة أولى بالرعایة بتلبیة مُتطلبات التعاون 

108الدُولي.

106
،1966جوان 10صادر في  48ج رعدد یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -

، معدل ومتمم 2004نوفمبر20صادر في 71، ج ر عدد 2004نوفمبر 20مؤرخ في 15-04معدل ومتمم بالقانون رقم 

.2009فیفري26صادر في  15ج ر عدد ، 2009فیفري 25مؤرخ في 01-09بالقانون
107

.310كي دلیلة، غسیل الأموال، مرجع سابق، صمبار -

335، صطاهر مصطفى، مرجع سابق-108
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/ك من قانون 2لمراقب بمُوجب المادة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري عرف التسلیم ا

أو تجمید /یتعلق بإجراءات حجز و2015، كما أصدر مرسوما تنفیذیا سنة 109الوقایة من الفساد

.110الأموال في إطار الوقایة من تمویل الإرهاب و مكافحته

لمادة وهو مُستمد من التَعریف الذي اعتمدته اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمُوجب ا

عن  استثناء/ت هذا ویعتبر التسلیم المراقب بمثابة 1في المادة 1988/ك واتفاقیة فیینا لسنة 2

القاعدة، التي تُلزم السلطات العامة بأن تبُادر إلى ضبط كافة الأشیاء المتحصلة منها أو كانت أداة 

111في ارتكابها وهذا طبقا لمبدأ إقلیمیة النَص الجنائي. 

لتسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة   ثانیا   خصائص ا

:من خلال ما تقدم یُمكننا تحدید خصائص التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة وهي

یهدفُ أسلوب التسلیم المراقب  إلى مكافحة عملیات غسیل الأموال غیر المشروعة، لیس فقط -1

المستمدة من الاتجار غیر المشروع في المخدرات كما وٌرد في اتفاقیة فیینا، ولكن یشمل كافة 

الیرمو واتفاقیة ستراسبورغ. بئم الخطیرة وهذا وفقاً لاتفاقیة الجرا

الدولة تكون على علم تام بقیام جریمة غسیل الأموال وتحركات إنَ السلطات المختصة في -2

الأشخاص المُتورطین فیها.

 8في  صادر14لفساد ومكافحته، ج ر عددیتعلق بالوقایة من ا2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -109

، معدل 2010سبتمبر 1صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26في مؤرخ 05-10، متمم بأمر رقم 2006مارس

التسلیم المراقب ، عرف2011أوت 10صادر 44، ج ر عدد2011أوت  2مؤرخ في 15-11ومتمم بالقانون رقم 

الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو ك) التسلیم المراقب:":كالتالي

ور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص المر 

الضالعین في ارتكابه."
110

أو تجمید الأموال في إطار الوقایة /، یتعلق بإجراءات حجز و2015ماي12مؤرخ في 113-15مرسوم تنفیذي رقم -

.2015ماي13في  ، صادر24عددرهاب و مكافحته، ج ر من تمویل الإ
ییض الأموال، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبأعمالمباركي دلیلة، التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة،-111

.171، ص2009، )تیزي وزوجامعة مولود معمري(
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إنَ التسلیم المراقب یُمكن أن تلجأ إلیه السلطات المحلیة في داخل الدولة أو أن یلُم من خلال -3

التعاون الدولي بین دولتین أو أكثر.

ین، بل كذلك ضبط أفراد المنظمة إنَ الهدف من هذا الأسلوب لیس فقط ضبط الجناة الظاهر -4

الإجرامیة المُتورطین في جریمة غسیل الأموال "الفاعلین الأصلیین والشركاء" ومُصادرة كافة 

112الأموال غیر المشروعة التي تكون محلاً للغسیل وعائداتها.

ثالثا    أنواع التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة

:التسلیم المراقب الداخلي-1

یُقصد بهذا الأسلوب أن یتم اكتشاف وجود شحنة تحمل أموالا غیر مشروعة؛ وتتم متابعة 

الدولة وهذا بهدف التعرف على كافة حق انتهاء استقرارها داخل إقلیمنقلها من مكان إلى آخر،

113المجرمین المتورطین.

سمح لضُباط الشرطة ؛ حیث 114مُكرر من ق.إ.ج.ج16وهذا ما أشار إلیه المشرع في المادة 

القضائیة وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة ما لم یعترض وكیل الجمهوریة، أن یمتدوا عبر 

ضدهم مُبرر مقبول أو أكثر یحمل ه لیات مراقبة الأشخاص الذین یوجكامل الإقلیم الوطني عم

راقبة وجهة أو نقل من ق.إ.ج.ج أو م16على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 

115أشیاء أو أموال متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد یستعمل في ارتكابها.

التسلیم المراقب الخارجي-2

إنَ التسلیم المراقب على المستوى الدولي یعني: السَماح لشحنة غیر مشروعة بعد اكتشاف 

الاتفاق والتَنسیق بین السلطات المختصة في أمرها، بالمرور من دولة معینة إلى دولة أخرى، ویلمُ 

هذه الدَول على إرجاء عملیة الضبط لیتم على إقلیم الدولة التي یمكن فیها ضبط أبر عدد مُمكن 

.296مباركي دلیلة، غسیل الأموال، مرجع سابق، ص-112
.295فرید، المرجع السابق، ص علواش -113
.07ص  مرجع سابق،،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  معدل ومتمم1966جوان8مؤرخ في155-66أمر رقم -114

.258حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص-115
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من المتورطین في الجریمة أو التي یسهل فیها توافر الأدلة القانونیة اللازمة لإدانتهم أمام 

116القضاء.

راقب على المستوى الدولي في اعتباره أحد مظاهر التعاون الدولي وتظهر أهمیة  التسلیم الم

لمكافحة جریمة تبییض الأموال، إن یمكن من خلاله تعقب ومراقبة حركة العائدات الإجرامیة 

المُترتبة عنها حال نقلها أو تحویلها من دولة إلى أخرى كذلك یُوفر هذا الأسلوب المعلومات 

اسیة للأموال غیر المشروعة والدَول المستهدفة أو أكثر تعر..اختراقا الضروریة لمعرفة الوجهة الأس

من طرف غاسلي الأموال لنظمها القانونیة والمالیة، هذا بالإضافة إلى جمع الأدَلة حول انتقال 

الأموال غیر المشروعة التي تُكفل ضبط أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتورطین والمستخدمین 

ضمن هذه الجرائم.

وتجدرُ الإشارة إلى أنَ هذا النوع من التسلیم المراقب لم یشر إلیه المشرع الجزائري؛ لا في 

قانون الإجراءات الجزائیة ولا في قانون مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب على الرَغم من 

117الأهمیة الكبیرة لهذا الأسلوب.

انيالثبحثالم

في مكافحة تبییض الأموالفعالیة التعاون الدوليالعقبات التي تواجه

رغم الجهود المبذولة من قبل الدول والحكومات على المستوى الدولي لمكافحة تبییض 

الأموال وتمویل الإرهاب، إلا أنَها لا تزال محدودة رغم المساهمة في التقلیل من هذه العملیات على 

إحصائیات الدول، لكن رغم ذلك تعترف هذه الجهود بأنَ الأقل بالشَكل الرَسمي الذي تُظهره 

الطریق لا یزال ملیئا بالعقبات؛ التي تحُول دون الوصول إلى الأهداف للوقایة والمنع أو حثَ 

الآن مُستحیلاً.یعتبر حثَ القضاء على تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، الأمر الذي

عادل عبد العزیز، غسیل الأموال من منظور قانوني واعتصامي وإداري، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، السن-116

.227، ص2008جامعة الدول العربیة، مصر، 
، انظر أیضا: محمدین جلال وفاء، دور البنوك في مكافحة غسیل 258عبد العالي، المرجع السابق، صحاحة -117

.89، ص 2004ة الجدیدة للنشر، مصر، الأموال، د ط، دار الجامع
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.118المصرفیةیةالعقبات التي من أهمها عقبة السَر وسنُحاول فیما یلي التعرف على أهم هذه 

یمة سنتناول في المطلب الأول عقبة السریة المصرفیة، أما المطلب الثاني ففیه عقبات أخرى لمكافحة جر 

تبییض الأموال

الأوَلمطلب ال

عقبة السریة المصرفیة

ملیاتهم أسرار الزبائن وعُ في القانوني والأعراف بحفظ تلتزم البنوك بمُوجب القواعد العامة 

المصرفیة، ما لم یكن هناك نص في القانون أو الاتفاق یقضي بغیر ذلك، ولهذا تُعد السَریة 

المصرفیة من أكثر العقبات التي تقف عائقًا أمام مكافحة عملیات غسل الأموال؛ لأنَها تُشكل مانعا 

119من الاطلاع على الودائع المصرفیة وملجأ للأموال المشبوهة.

الفرع الأول

تعریف السَریة المصرفیة

یقصد بالسَریة المصرفیة إلزام مُوظفي المصارف بالمُحافظة على أسرار عُملاتهم وعدم 

المصرف تقوم الإفشاء بها للغیر، باعتبار المصرف مُؤتمن علیها بحكم مهنته، خاصة وأنَ علاقة

120هم المالیة.على الثقة التي عمادُها كتمان المصرف لأسرار عملات

فإنَما أتى على ذكر الأشخاص ریة المصرفیة، سبة للمشرع الجزائري فلم یعرف السَ أما بالنَ 

المتعلق بالنَقد 11-03من الأمر رقم 117ر المصرفي من المادة المُلزمون بالالتزام بالسَ 

یشاركشخص رة وكل مُحافظ حسابات وكل والعرض، حیث ألزم بذلك كل عُضو في مجلس الإدا

أو شارك في أیة طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مُستخدمیها.

118
 . 153صمرجع سابق، خلف عبد الرزاق، ی-

.312ویة دریس، المرجع السابق، صباخ-119
زروق یاسمینة، صدودي لهناء، التزامات البنوك یتصدى لجریمة تبییض الأموال مذكرة " التخرج نیل شهادة الماستر -120

، 2013بجایة، سیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة لیة الحقوق والعلوم الفي القانون، تخصص القانون العام للأعمال، ك

 .31ص
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وتقضي المادة ذاتها من جانب أخر أنَه یُمكن لبنك الجزائر واللَجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات 

، بالمثلأخرى مع مراعاة المعاملةلا السلطات المكلفة حراسة البنوك والمؤسسات المادة في بلدان

الضمانات الموجودة بنفس المهنيلكن شریطة أن تكون هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر 

121في البنك أو المؤسسة المالیة أن یتلقى معلومات لنشاطه.ر في الجزائر كما تمكن مصَ 

ضمن قانون ت، الم2002دیسمبرالمؤرخ في 11-02من القانون رقم 104المادة  فيكما أورد 

123بالسَر البنكي والسَر المهني على خلیة معالجة المالیة.الاحتجاج ، عدم 2002122ة المالیة لسن

الفرع الثاني

ات الواردة على مبدأ السَریة المصرفیةءاثنالاست

ات وبالتالي تسقط المتابعة إذا ءاثنالمبدأ السَریة المصرفیة استكأيَ قاعدة من القواعد، فإنَ 

بالأشخاص الذین یحتج ضدهم بالسر المصرفي كمُمثل العمیل أو الوكیل القانوني، تعلق الأمر 

فیها المصرف بالالتزام یعفى لق الأمر بأحد الحالات التي ، أو إذا تعالخالوصي، أو القیم، الورثة ..

بالسَر المصرفي وتذكر من بین هذه الحالات ما یلي: 

المتعلق بالنَقد 11-12403رقممن الأمر 117من نص المادة 02ما أكدت علیه الفقرة 

  :والقرض

جمیع السلطات ما عدا:تلتزم بالسر المصرفي مع مراعاة الأحكام الصریحة للقوانین "

السلطة العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك و المؤسسات المالیة،-

السلطة القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي،-

، العدد مجلة المفكر، "واقع السریة المصرفیة في الجزائر وتأثیرها على مكافحة جریمة تبییض الأموال"باخویة دریس، -121

.307، صن السَابع، د س

25صادر في 86، ج ر عدد 2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02رقم  قانون-122

.2002دیسمبر

.132لعشب علي، المرجع السابق، ص-123
.40زروق یاسمینة، صدودي لهناء، مرجع سابق، ص-124
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لى المؤسسات الدولیة المؤهلة، لاسیما في بتبلیغ المعلومات إالسلطات العمومیة الملزمة -

محاربة الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب،

".208اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا للمادة-

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 01-05من القانون رقم 22المادة كما تنص

الإرهاب ومكافحتهما معدل ومتمم، بعدم إمكانیة التمسك بالسر المصرفي في مواجهة الهیئة 

.125المختصة(خلیة معالجة الاستعلام المالي)

لمهني ضد الأشخاص و كما أنه لا یمكن اتخاذ أیة متابعة من أجل السر المصرفي أو ا

المسیرین والأعوان الخاضعین للإخطار بالشبهة الذین أرسلوا بحسن نیة المعلومات أو قاموا 

.126بالإخطارات المنصوص علیها في هذا القانون

من 24وبالتالي كل من تصرف بحسن نیة و إن أخطأ فلا یعاقب وهو ما أشارت إلیه المادة 

و بنك الجزائر 127للجنة المصرفیة ؛الوقایة من تبییض الأموالالمتعلق ب01-05القانون رقم 

صلاحیة تبلیغ المعلومات إلى هیئات دولیة شرط ان تكون هذه الهیئات خاضعة للسر المهني 

بنفس الضمانات المحددة في الجزائر. 

طلب الوثائق أو المعلومات من الإدارات  في 128كما تتمتع الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي وذلك والمؤسسات والهیئات التابعة للقطاع العام 

.من أجل الكشف عن أعمال الفساد 

125
-02عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، نظمها المشرع في المرسوم التنفیذي رقمهي مؤسسسة-

أفریل 7صادر في 23، ج ر عدد ، یتضمن إنشاء خلیة الإستعلام المالي وتنظیمها وعملها2002افریل7موافق ل127

.2013سبتمبر 7صادر في 50، ج ر عدد2013أفریل 15مؤرخ في 157-13، معدل ومتمم بالمرسوم رقم 2002
.41سابق، ص المرجع نفس السمینة، و صدودي لهناء،ارزوق ی-126
127

اللجنة المصرفیة مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالیة، أوردها -

143قانون النقد والقرض في المادة 
الفساد هي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي توضع لدى الهیئة الوطنیة لمكافحة -128

رئیس الجمهوریة، مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مكافحة الفساد، خصص له 

فحته.من قانون الوقایة من الفساد ومكا 24إلى 17المشرع الباب الثالث من المادة
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جانب إمكانیة اللجنة المصرفیة لطلب جمیع المعلومات التي تراه مفیدة من البنوك وإلى

طلب من كل شخص معین تبلیغها بأي مستند أو أیة معلومة دون أن والمؤسسات المالیة وأن ت

.یحتج اتجاهها بالسر المصرفي

موال، وبالتالي الأ بتبییضیمكن القول أنه یجوز استبعاد السریة المصرفیة في حالات الاشتباه 

ة ویجوز السلطات المختصبلاغها عن العملیات المشبوهة إلى ن البنك في حالة إترفع المسؤولیة ع

هذه الأخیرة في النظام المصرفي تعیق من إتباعلأن بالسریة النسبیة ولیس السریة المطلقة الأخذ

مكافحة جریمة تبیض الأموال.

تعتبر الجزائر من التشریعات الحدیثة التي تأخذ بهذا المبدأ في حالة تبیض الأموال صیانة 

المصرفي ین مبدأ السریة وبین اعتبارات الحذرللصالح العام للمجتمع حیث عملت علي الموازنة ب

.129الذي یتطلب الحیطة والشفافیة في معاملات البنوك

المطلب الثاني

عقبات أخرى

رغم اعتبار عقبة السریة المصرفیة هي العقبة الأساسیة أمام مواجهة عملیات تبییض الأموال 

هناك عقبات أخرى غیرها تقف أمام تحقیق كشف عنها، إلا أنها لا تعد العقبة الوحیدة وإنما وال

عملیة المكافحة، تختلف باختلاف المجالات التي تمت فیها عملیات تبییض الأموال كما سبق وأن 

ذكرناها ویمكن حصرها فیما یلي:

، وانظر أیضا: نایلي حبیبة، تبییض الأموال ودور خلیة 42نة وصدودي لهناء، مرجع سابق، صرزوق یسمی-129

الاستعلام المالي في مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، 

.2007جامعة الجزائر، 



مظاھر التعاون الدوليالفصل الثاني                                       

51

الفرع الأول

الرقابةضعف أجهزة 

نظام المراقبة والتجارة من اتفاقیة فیینا على ضرورة إلتزام 12لقد نصت الفقرة التاسعة من المادة 

وإبلاغ السلطات المختصة عنها للقیام بالملاحقات الدولیة تسهیلا لكشف الصفقات المشبوهة 

والتحقیقات، واستجابة لما ورد في هذه المادة قامت العدید من الدول المهتمة بمكافحة تبییض 

ة مازالت تعاني بعض الأموال بإنشاء أجهزة متخصصة ومن بینها الجزائر، إلا أن هذه الأجهز 

التي تحد من فاعلیتها وتتعلق ب:النقائص 

تنوع القانون المطبق والغموض في المهمات الملقاة على عاتق هذه الأجهزة،-

انعدام التنسیق بین مختلف الأجهزة المكلفة بالمكافحة -

ولذلك من الضروري المضي قدما في تعزیز نظام المراقبة وتفعیل دور الأجهزة الرقابیة الذي 

.130لازال غیر مناسب مع المخاطر القائمة 

الفرع الثاني

عدم وجود نظام معلوماتیة متطور

إن تفعیل دور أجهزة الرقابة یتطلب توفیر نظام معلوماتیة متطور یساعدها على كشف 

ات وتحلیلها للوصول إلى مكافحة تبییض الأموال، إلا أن معظم الدول مازالت تستعمل المعلوم

ضبط عملیات تبییض الأموال والتحقق من مصدر الأموال وسائل تقلیدیة غیر قادرة على 

المعروضة بشكل سري وسریع، فمن هنا كانت الضرورة لوجود نظام معلوماتیة متطور یسمح 

ة ومعرفة مشروعیة مصدرها، ثم تتبع مسارها وكیفیة استعمالها والمجالات بمراقبة التحركات المالی

استحداث مركز معلوماتیة رئیسي مهمته تأمین ، وذلك یتم من خلال 131التي یستثمر فیها

. وللمزید من التفاصیل انظر: شافي نادر عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص 123لعشب علي، مرجع سابق، ص-130

623،624،625.
.625،626شافي نادر عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص -131
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الاتصالات السریة والسریعة مع البنوك و المؤسسات المالیة؛ والاستفادة من جمیع المعلومات 

.132لكترونیة السریةالمطلوبة بواسطة التقاریر الا

الفرع الثالث

عدم التزام البنوك والمؤسسات المالیة بالمراقبة والتحقیق

إن الدور الأساسي في مكافحة التبییض والكشف عنه یعود بالدرجة الأولى إلى البنوك و 

أو سحب الأموال؛ إلا أن أغلب هذه إیداع لأنه یستطیع مراقبة كل عملیات المؤسسات المالیة،

البنوك والمؤسسات المالیة لا تتعاون مع العدالة بما فیه الكفایة للكشف عن عملیات تبییض 

الأموال؛ وذلك من خلال الامتناع عن الإخطار عن العملیات المشبوهة

.133المالیةمصالح الفأجهزة الرقابة و التفتیش التابعة للقطاع المصرفي خاصة و 

الفرع الرابع

ي للعاملین في القطاع الماليعدم وجود برنامج تدریب

إن الخبرة في طرق كشف عملیات تبییض الأموال لدى العاملین في القطاع المالي بشكل عام 

التبییض حیث یستطیع أصحاب والقطاع المصرفي بشكل خاص، یشكل عقبة في وجه مكافحة 

موالهم بسهولة وحریة الأموال المشبوهة إجراء العملیات المتعددة لإخفاء المصدر غیر المشروع لأ

مطلقة؛ نظرا لضعف قدرات الموظفین في التعرف على الصفقات المشبوهة ولضعف وسائلهم في 

معرفة الطرق التي یتبعها المبیضون في إنجاز عملیاتهم.

والمؤسسات المالیة؛ وجمیع ب وتنمیة قدرات الموظفین بالبنوك وأمام هذه العقبة یقتضي تدری

القطاع المالي عن طریق التعرف على الصفقات المشكوك فیها والإجراءات السیاسیة العاملین في 

.134جراءات القانونیة الخاصة بعملیات تبییض الأموالالخاصة لمحاربتها وكذلك الإ

.131لعشب علي، مرجع سابق، ص -132
إجازة ، ونجد أیضا: بن ناصر محمد، تبییض الأموال، مذكرة لنیل 628ص شافي نادر عبد العزیز، مرجع سابق، -133

.138، ص2005المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل(الجزائر)، 
631شافي نادر عبد العزیز، مرجع سابق، ص -134
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ولكي تكون هذه البرامج التدریبیة فعالة یجب أن یتولى التدریب فیها خبراء على أعلى مستوى 

.135والمهني وذوي الخبرات العلمیةمن التخصص العلمي 

وسیم حسام الدین الـأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة و الاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي -135

.85، ص 2008الحقوقیة، لبنان، 
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خلاصة الفصل الثاني

من خلال استعراضنا في الفصل الثاني للتعاون الدولي لمكافحة جریمة تبییض الأموال، نجد أن 

نشاط غسیل الأموال تفرض على الدول التعاون، فیما بینها صفة الدولیة التي یمكن أن یتصف بها

للوقوف والتصدي لهذا النشاط العابر للحدود و ذلك على المستوى الدولي والوطني، فنجد معظم 

إلى معظم اتفاقیات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة خاصة الدول قد انضمت 

تها التشریعیة بمختلف القرارات المنبثقة عن هذه الاتفاقیات جریمة تبییض الأموال، فضمنت منظوم

خصوصا اتفاقیة فیینا التي تناولت الجانب الإجرائي لهذه الجریمة، فنظمت مسألة تسلیم المجرمین 

وعددت الجرائم التي یجوز التسلیم فیها كما وضعت أساسا قانونیا للتسلیم مع مراعاة أحكام القانون 

مسألة المساعدة القانونیة المتبادلة إذ أوجبت على الأطراف أن تقدم أوسع الوطني، ونظمت كذلك

جل قدر من التحقیقات و الدعاوي القضائیة المتعلقة بتبییض الأموال، فسارت على نهجها 

التشریعات الوطنیة منها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة و القانون المتعلق بتبییض 

الإرهاب ومكافحتهما.الأموال وتمویل

كما نجد في هذا الفصل العقبات التي تواجه مكافحة جریمة تبییض الأموال خاصة عقبة السریة 

المصرفیة، بالإضافة إلى عقبات أخرى تمس بصفة خاصة الجانب المالي.
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و التي تعد الأموالالدولیة  في مكافحة جریمة تبییض الآلیاتدور تناولنا في هذه الدراسة 

أسواقحیث نمو ، صا المالیة منهاو خصالظواهر السلبیة المصاحبة للعولمة الاقتصادیة  أهممن 

انتشار هذه  إلىفي الدول المختلفة الأموالوحریة حركة السلع و الخدمات ورؤوس المال الدولیة 

.الظاهرة بشكل كبیر

عملیات غسیل  عنالسلبیة المدمرة المترتبة والآثارمن المجتمع لهذه المخاطر العدیدة وإدراكا

التضخم و البطالة ومناخ الاستثمارات معدلاتعلى وخاصة ،الاستقرار الاقتصاديعلى  الأموال

یظهر و  الإرهابوعلى المجال السیاسي من خلال تمویل ،الادخار المحلي و الدوليومعدلات 

الاجتماعي من خلال في المجال ال حوكذلك ال، المجال من طرف مافیا السیاسة هذا على التأثیر

الاجتماعیة  الآفاتو المستویات الدنیا في توزیع الدخل ونشر الفجوة بین المستویات العالیة وسیع ت

من خلال بذل جهود مكثفة متعددة محاربة هذه الظاهرة وذلك  إلى، فسارع المجتمع الدولي الخطیرة

.ومتواصلة للحد منها

أهمهاهذه الجهود التوصل للعدید من الاتفاقیات و التوصیات والقوانین ومن أسفرت  وقد       

والتي دعت ،المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیةالأمماتفاقیة 

 أهمو المؤثرات العقلیة و التي تعد من تجریم كافة صور النشاطات المتعلقة بالمواد المخدرة  إلى

الذي منع و  1988بازل للرقابة المصرفیة سنة بیان  إلى بالإضافة، الأموالمصادر غسیل 

.أخرىامیةإجر لغایات  أو الأموالجنائیة لغایات غسیل  لأغراضالمصرفي بموجبه استخدام السر

)    gafi( لي الدولياالمالعملمجموعةتأسستفحةالسیاق ومواصلة لجهود المكا ذاتوفي     

مستهدفة تطویر وترویج السیاسات على المستویین  ؛من قبل الدول الصناعیة السبع1989سنة 

وتم مراجعة 1990توصیة  سنة  40وطني والدولي حیث قامت هذه المجموعة باصدارال

، الأموالمرات تماشیا مع التطورات الحاصلة في مجال غسیل أربعتعدیلات  هذه  التوصیات  

.الأموالتوصیة تحتوي على المعاییر الدولیة الشاملة لمكافحة غسیل 49الإجماليلیصبح العدد 

من باستعراض مجموعة، قمنا المبذولة لمكافحة هذه الظاهرةالإقلیمیةیخص الجهود فیماأما
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، كما استعرضنا موقف المشرع الجزائري من هذه الجریمة فنجد أنه المؤتمرات العربیةالاتفاقیات و

لهذه الظاهرة؛ ومن خلال تكثیف الجهود وإنشاءه للآلیات قد أولى اهتماما واضحا لوضع حد

على عدة اتفاقیات.الردعیة ومصادقتهاللقوانین وإصداره

الإجراءات التي اتخذها المشرع الجزائري تأسیسه لخلیة معالجة الاستعلام المالي ومن أهم 

المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته 01-05، وإصداره للقانون رقم 2002سنة

.2006یة من الفساد ومكافحته سنة، وكذلك إنشاءه للهیئة الوطنیة للوقا2005سنة

هذه الجهود الدولیة كما تطرقنا في هذه الدراسة إلى استعراض العقبات والعراقیل التي تواجه 

والإقلیمیة في مكافحة هذه الظاهرة، ومن بینها السریة المصرفیة التي تعتبر من أكبر معوقات 

العوائد غیر المشروعة المستخدمة في تبییض الأموال تحول دون إمكانیة وضع الید أو مصادرة 

ارتكاب هذه الجریمة.

رفع هذه فخلصنا إلى عدم إمكانیة الربط آلیا بین السریة المصرفیة وعملیة تبییض الأموال، لأن 

السریة لا یحول دائما دون ارتكاب هذه العملیات ما لم تعتمد الدولة سیاسة مالیة وقانونیة متینة، 

د الدولیة و الوطنیة المعنیة بمكافحة غسیل الأموال بغیة إیجاد آلیة للتوفیق وما لم تتضافر الجهو 

بین السریة المصرفیة والمعوقات الأخرى لمكافحة تبییض الأموال.

بناء على ما تقدم من نتائج یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة:  

 ریمة و المجرمین و مزایا تعقب الجتنسیق الجهود والتشریعات التي تحقق لمختلف الدول

مصادرة أموالهم، وإن اقتضى الأمر إنشاء وكالة أو هیئة متخصصة تتولى مسؤولیة مكافحة 

عملیات غسیل الأموال على المستوى الدولي و تعمل على التنسیق بین مختلف الدول لتحقیق 

 ذلك.

یة، وعقد العمل على رفع مستویات الكفاءة المهنیة للعاملین في البنوك والمؤسسات المال

ووضع المنتدیات وتنظیم المؤتمرات الدولیة لتبادل الخبرات والوقوف على مشاكل التطبیق 

الحلول المناسبة لها.
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أجهزة دولیة متخصصة في مكافحة تبییض الأموال، لها وحدات متخصصة على إنشاء

المستوى المحلي على غرار الشرطة الجنائیة الدولیة شریطة أن تستعین بالخبرات المصرفیة 

والمالیة و الاقتصادیة الموجودة على مستوى كل دولة.

 حركة رؤوس الأموال فرض رقابة على عملیات الصرف الأجنبي، بهدف توفیر معلومات عن

بشكل یمكن من اكتشاف عملیات غسیل الأموال .

 إعادة النظر في قوانین السریة المصرفیة التي تجد فیها العصابات الإجرامیة ملاذا آمنا

لأموالها .

 یجب على الدولة الجزائریة مكافحة الجریمة المنظمة بكافة أشكالها باعتبارها المنبع المتجدد

غسیلها، من خلال وضع برامج تنمویة فعالة تحد من البطالة والفقر لدى للأموال المطلوب 

فئة الشباب خاصة، بالإضافة إلى تشدید الرقابة والعقوبات على المجرمین والمعاونین لهم 

سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین.

 ریق تشدید الذي یعرف ارتفاعا كبیرا في الجزائر، عن طضرورة تقلیص حجم الاقتصاد الخفي

المراقبة و تعدیل النظام الضریبي مما یساهم في تقلیص حجم عملیات غسیل الأموال الناتجة 

عن هذا المصدر.

 البدء في التطبیق الفعلي لبعض القوانین و الإجراءات الصادرة  الخاصة بمكافحة غسیل

حبرا على ورق.الأموال وعدم تركها 
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.2002مصر،دار النهضة العربیة،دط،
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،الأمنیةجامعة نایف العربیة للعلوم ،الأموالجرائم غسل عوض محمد محي الدین،-11

.2004السعودیة،

،دیوان المطبوعات الجامعیة،2ط الأموال،القانوني لمكافحة غسل  الإطار لعشب علي،-12

.2007الجزائر، 

یمة، دار النهضة العربیة، مصر، الشروط المفترضة في الجر وزیر مرسي عبد العظیم،-13

2007.

اقیات وسیم حسام الدین أحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة و الاتف-14

.2008الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

محمدین جلال وفاء، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -15

.2004مصر،

.2008مصطفى خالد حامد، جریمة غسل الأموال"دراسة مقارنة"، منشأة المعارف، مصر،-16

الرسائل والمذكرات الجامعیة-2

رسائل الدكتوراه-1

خویة دریس، جریمة غسیل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري(دراسة مقارنة)، با--1

قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصصأطروحة 

.2012جامعة أبو بكر بلقا ید تلمسان، 

لنیل شهادة الدكتوراه في أطروحة تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، -2

2004،تیزي وزومعة مولود معمريواللوم السیاسیة، جاتخصص قانون، كلیة الحقوق العلوم، 

لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون أطروحة موال (دراسة مقارنة)، تبییض الأجلایلة دلیلة،-3

.2014الجنائي و علم الإجرام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید  تلمسان، 

الوقایة مكافحتهاالعمومیة الجزائریة في تبییض الأموال ودور السلطاتحمشاوي تانیة، جریمة -4

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن أطروحة منها، 

.2010یوسف بن خدة،
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لنیل شهادة  أطروحة ،رمكافحة الفساد الإداري في الجزائالآلیات القانونیة لالعالي،حاحة عبد -5

خیضر محمد، جامعةیاسیةتخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السفي الحقوق،دكتوراه

.2013، بسكرة

لنیل أطروحة رنة" ، خلاف بدر الدین، جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري "دراسة مقا-6

.2011باتنة، لوم القانونیة، جامعة الحاج لخضرشهادة الدكتوراه في الع

أطروحة "دراسة تحلیلیة تأصیلیة"، عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین -7

.1999لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

خصص لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تأطروحة ،علواش فرید، جریمة غسیل الأموال-8

.2009بسكرة، ضریخجامعة محمد ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةقانون جنائي،

قانون الدكتوراه في القانون، تخصصلنیل شهادة أطروحة مباركي دلیلة، غسیل الأموال، -9

.2008، علوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنةكلیة الحقوق والجنائي،

دراسة -بییض الأموال و تمویل الإرهابیخلف عبد الرزاق، متطلبات نظام فعال لمكافحة ت-10

الدكتوراه في العلوم لنیل شهادة أطروحة ،-الاستفادة منها في الجزائرللجهود الدولیة و كیفیة

التسییر الاقتصادیة و علوم التسییر، تخصص نقود و مالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم 

.2012، 3والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر

الماجستیرمذكرات -2

و آلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر، مذكرة بن علیة، جهود بن عیسى -1

لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود و مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.2009، 3م التسییر، جامعة الجزائرو العلوم التجاریة و علو 

ملیط عبد الرؤوف، سیاسة مكافحة  تبییض الأموال في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -2

الماجستیر ، فرع التنظیم السیاسي و الإداري، تخصص رسم السیاسات العامة، كلیة العلوم 

.2013، 3السیاسیة و الإعلام، الجزائر

ترمذكرات الماس-3
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تبییض الأموال، مذكرة لنیل أوبراهم صبرینة ویعلاوي نبیلة، الأجهزة المكلفة بمكافحة -1

في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم شهادة الماستر

.2012بجایة، لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةا

ماجدة، دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبییض الأموال ، مذكرة لنیل بوسعید -2

لعام للأعمال، شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تخصص القانون ا

.2013ورقلة، جامعة قاصدي مرباح

هناء، التزامات البنوك للتصدي لجریمة تبییض الأموال، صدودي ل و یسمینة رزوق  -3

لیة الحقوق نون العام للأعمال، كة الماستر في القانون، تخصص القامذكرة تخرج لنیل شهاد

.2013بجایة، لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم ا و

آثارها السلبیة على الاقتصاد الوطني، مذكرة لعراجي رابح، جریمة تبییض الأموال و -4

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2014جامعة خمیس ملیانة ،

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء-4

في  الأموالة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییضالمسؤولیناجي سفیان،بوطاطة مختار و -1

للقضاء،المدرسة العلیا للقضاء،  االتشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلی

.2008وزارة العدل،

بن ناصر محمد، تبییض الأموال، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، -2

.2005ا للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العلی

مذكرة الجریمة المنظمة العابرة للحدود و معالجة التشریعات الوطنیة لها،،ركردون صاب-3

، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة 15الدفعة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،

.2007العدل،

المقالات-5
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، "الأموالالسیاسة الجنائیة العربیة في مكافحة غسیل "الناصري أسماء عامر عبد االله،-1

العراق، دس ن، ص ،13العدد ،4المجلد،مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة و السیاسیة

                                           .247-219ص 

واقع السریة المصرفیة في الجزائر وتأثیرها على مكافحة جریمة تبییض "باخویة دریس، -2

  .322-305ص ص  ن، دسالجزائر، ،7، العددمجلة المفكر، "الأموال

نظام تسلیم المجرمین ودوره في تحقیق التعاون الدولي لمكافحة الجریمة "حواشریة رقیة،-3

بسكرةمحمد خیضرجامعة السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم ،4عدد ،مجلة المفكر،"المنظمة

.27-18ن، ص ص  دس ،

، الإنسانیةمجلة العلوم،"-والأسالیبالمراحل –الأموالجریمة غسیل "علواش فرید، -4

.256-248، ص ص 2007،بسكرةجامعة محمد خیضر،12عدد

المداخلات-4

"الآثار الاقتصادیة و غیر الاقتصادیة لجریمة تبییض الأموال"،بن تفات عبد الحق،-1

جامعة مولود كلیة الحقوق،الفساد وتبییض الأموال،أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة 

،2009مارس11و10،لیومي )تیزي وزو(معمري

الملتقى الوطني حول الآلیات أعمالمباركي دلیلة، التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة،-2

.2004القانونیة لمكافحة الفساد وتبییض الأموال، جامعة مولود معمري( تیزي وزو)، 

النصوص القانونیة-5

  رالدستو -1

المنشور بموجب مرسوم ،28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة ل

،8/12/1996في  صادر،76ج رعدد ،7/12/1996مؤرخ في 438-96رئاسي رقم 

في  صادر،25،ج ر عدد10/04/2002مؤرخ في 03-02معدل ومتمم بالقانون رقم 

،صادر63،ج رعدد15/11/2008ؤرخ في م19-08،متمم بالقانون رقم 14/04/2002

معدل ومتمم. 16/11/2008في 



قائمة المراجع

70

الاتفاقیات الدولیة-2

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، المعتمدة -1

26مؤرخ في 41-95مصادق علیها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم ،1988دیسمبر20بتاریخ 

.1995فیفري15في  صادر7، ج ر عدد1995ینایر

المعتمدة من طرف ،ة عبر الوطنیة(بالیرمو)المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمالأمماتفاقیة -2

،مصادق علیها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر15المتحدة یوم للأممالجمعیة العامة 

.2000فیفري10قي  صادر09،ج رعدد2000فیفري5ؤرخ في م02-55

بنیویوركالمعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،-3

.2004افریل 25في  صادر26،ج ر عدد2004افریل 19یوم

، الأمانة العامة لجامعة 2010الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل الأموال و تمویل الإرهاب لسنة -4

الدول العربیة.

.الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة-5

النصوص التشریعیة-3

 48ج ر عدد  ن الإجراءات الجزائیةیتضمن قانو 1966جوان 8مؤرخ في 155-66أمر رقم  -1

في ، صادر 34، ج رعدد2001جوان  25 رقم قانون، معدل ومتمم ب1966جوان 10ر في صاد

71، ج رعدد2004نوفمبر10مؤرخ في 14-04قانون رقم ، معدل ومتمم ب2001جویلیة 2

.2004صادر في  

صادر في 48ن العقوبات، ج ر عدد یتضمن قانو 1966مؤرخ في جوان 156-66أمر رقم -2

71، ج ر عدد 2004نوفمبر 20مؤرخ في 15-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان 10

، ج 2009فیفري 25مؤرخ في 01-09، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004نوفمبر20صادر في 

.2009فیفري 26صادر في  15ر عدد 

ر صاد32تضمن قانون النقد والقرض، ج ر عددی 2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -3

50، ج ر عدد2010أوت  26مؤرخ في 04-10أمر رقم، معدل ومتمم ب2003أوت  27في 

2010سبتمبر 1صادر في 
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 الإرهابوتمویل الأموالیتعلق بالوقایة من تبییض ،2005فیفري 6مؤرخ في 01-05قانون -4

مؤرخ في 05-12ومتمم بأمر رقم معدل،2005فیفري  9في صادر11ومكافحتهما، ج ر عدد

.2012فیفري 15صادر في 8، ج ر عدد 2012فیفري 13

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،ج ر 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -5

، 2010أوت  26مؤرخ في 04-10بالأمر رقم معدل ومتمم2006مارس 8صادرة في  14عدد

 أوت 02مؤرخ في 15-11بالقانون، معدل ومتمم2010سبتمبر 1صادر في  50ج ر عدد 

.2011أوت 10، صادر في 44، ج ر عدد 2011

النصوص التنظیمیة-4

الاستعلام المالي ، یتضمن إنشاء خلیة 2002افریل 7مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -1

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2002أفریل 7صادر في 23،ج ر عددوتنظیمها وعملها

.2013سبتمبر 7صادر في 50، ج ر عدد 2013أفریل15مؤرخ في 13-157

أو تجمید /یتعلق بإجراءات حجز و2015ماي 12مؤرخ في 113-15مرسوم تنفیذي رقم -2

.2015ماي13صادر في 24اب، ج ر عددفي إطار الوقایة من تمویل الإرهالأموال 

، ج ر 2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -2

دیسمبر.25، صادر في 86عدد
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ملخص

تعتبر جریمة تبییض الأموال من أخطر جرائم العصر الرقمي الذي نعیش فیه، ولهذا ارتأى 

المجتمع الدولي مكافحتها عن طریق تفعیل مختلف آلیات التعاون الدولي ؛ وذلك بمختلف 

الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وتتعلق هذه الآلیات بنظام تسلیم المجرمین وتقدیم المؤتمرات و

المساعدات القانونیة المتبادلة واستعادة العائدات الإجرامیة.

والجزائر بدورها قامت بالعدید من الجهود من أجل التصدي لهذه الجریمة التي ترتبط ارتباطا 

لك بمختلف المصادقات على الاتفاقیات والمعاهدات وتضمین وثیقا بجریمة الإرهاب الدولي، وذ

منظومتها التشریعیة بقوانین جدیدة كالقانون المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب وقانون 

متعلق بمكافحة الفساد.

Le crime de blanchiment d’argent est considéré parmi les plus

dangereux crimes organisé dans notre siècle, ce qui le rend un

phénomène d’actualité qui préoccupe le monde entier

Pour cela la communauté internationale se mobilise à la lutte contre le

blanchiment d’argent par les organismes internationaux, des déférents

congrès et des conventions internationales et régionales ont mettant en

place des nouvelles méthodes et l’adoption des nouvelles techniques en

collaboration avec les différents pays.

En Algérie le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

figure en tête des engagements internationaux de l’Algérie, elle participe

activement dans le cadre de la coopération internationale à la lutte contre

le blanchiment d’argent، Aussi par la mise en place d’un cadre juridique

et réglementaire ; pour faire face à ce phénomène d’envergure

international.
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- أصل مـــــســـــتــــخـــــرج الــــســـــجل الـــــتـــــجــــاريr أو عـــــنــــد
rالنسخة الثانية منه rالاقتضاء

rنسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية -
- نــــســـــخــــة من إعـلان نــــشــــر عــــقــــد حـل الــــشــــركــــة في

rالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية
- نسـخـة من الحـكم الـقضـائي الـقاضـي بحل الـشـركة

rعند الاقتضاء rأو شطبها من السجل التجاري
- شهادة الوضعية الجبائية.

اHـاداHـادّة  24 : : يـؤدي شـطب الـقـيـد من الـسـجل الـتـجاري
بــالـنـسـبـة  لـلــشـخص اHـعـنـوي إلى الــشـطب من الـسـجلات

التجارية للنشاطات الثانوية التابعة له.
يـجب لـشـطب كـل نـشاط ثـانـويr تـقـد� طـلب �ـضى
ومحـرر على اسـتمـارات يـسلّـمهـا اHركـز الوطـني للـسجل

التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

- شهادة الوضعية الجبائية. 
الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكـام ختاميـةأحكـام ختاميـة

اHاداHادّة  25 :  :  يـلزم الخاضع لـلقيـد في السجل الـتجاري
شــخــصــا طــبــيــعــيــا كــان أو مــعــنــويــا لاســتــكــمــال إجــراءات
rالـقيد أو التعـديل أو التجديـد أو استخراج نسـخة ثانية
بتـقـد� وصل تسـديد حـقـوق الطـابع الضـريـبي اHنـصوص

عليه في التشريع  اHعمول به.  
وزيــــادة عـــــلى ذلـكr فــــإن إجـــــراءات الــــتـــــســــجـــــيل في
الـسجـل التـجاري يـترتب عـليـهـا تسـديد حـقوق الـتسـجيل

المحددة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة  26 : : عـندما يـتعــلق الأمــر �مارســة نشـاط أو
مـهـنـة مـقـنـنـةr فــإنه عـلى الخـاضع لـلـقـــيـد اHـعـنيr شـخـصـا
طـبـيـعـيــا كـان أو مـعـنـويـاr وقـــبل الــتـسـجـيل فــي الـسـجل
الـتـجــاريr إرفـاق الـرخـصـــة أو الاعـتــمــاد اHـــؤقت اHـســلم

 . rلـهــذا الغــرض �ـلـف التـسـجـيل

27 :  : يــــتم الـــتـــســـجـــيل فـي الـــســـجل الـــتـــجـــاري اHــاداHــادّة ة 
بــالــرجــوع إلـى الــبــيــانــات اHــذكــورة في مــدونــة الأنــشــطــة

الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 

اHـاداHـادّة ة 28 :  : �ـكن أن تـوضح أحـكـام هـذا اHـرسـومr عـند
الحاجةr بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة.

اHـاداHـادةّ ة 29 :  : لا تـدخل ضـمن  إطــار أحـكـام هـذا اHـرسـوم
إجـــــراءات فـــــتح واعـــــتــــمـــــاد مـــــكـــــاتب الـــــربط لـــــلـــــشـــــركــــات

الأجنبية.

rـرسومHـادّة ة 30 : : تــلــغـى الأحـكــام المخــالــفــة لــهـذا اHـاداHا
لا سيـما أحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 97-41 اHؤرخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 ينـاير سنة 1997 واHتعلق

بشروط القيد في السجل التجاريr اHعدل واHتمم. 

31 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 3
مايو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  15-113  مــؤرخ في   مــؤرخ في 23 رجب عــام رجب عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـعـلق بـإجراءاتr يـتـعـلق بـإجراءات

حــجــز و/ أو تجــمــيــد الأمــوال في إطــار الــوقــايــة منحــجــز و/ أو تجــمــيــد الأمــوال في إطــار الــوقــايــة من
تمويل الإرهاب ومكافحته.تمويل الإرهاب ومكافحته.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rحافظ الأختام rبناء على تقرير  وزير العدل  -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيّمـا اHادتّان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقــــتــــضـى الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

rتممHعدل واHا rومكافحتهما
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير الأول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-127 اHؤرخ
في 24 مـــــحــــــرم عـــــام 1423 اHـــــوافق 7 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2002
واHــــتـــــضــــمن إنـــــشــــاء خــــلـــــيــــة مــــعــــالجـــــة الاســــتــــعـلام اHــــالي

rتممHعدل واHا rوتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-318 اHؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 واHــتــعــلق بــإجــراءات الــكــشف عن الأمــوال والأملاك

الأخــرى وتحــديــد مــوقـعــهــا وتجــمــيـدهــا في إطــار مــكــافــحـة
rتمويل الإرهاب

rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة الأولى :ة الأولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى تحـــــديــــد
كـيـفـيــات تـطـبـيق إجـراءات حــجـز و/ أو تجـمـيـــد الأمــوال
اHنـصـــوص علـيـهـا في الـقـانون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب
ومـكافحتـهماr اHعدل واHـتممr في إطار تـطبيق القرارات
ذات الــــصـــلــــة الـــصــــادرة عن مــــجـــلس الأمـن Hـــنــــظـــمـــة الأ£

اHتحدة.

2  :  :  يــرسل وزيــر الــشــؤون الخــارجــيــة قــائــمـة اHـاداHـادةّ ة 
الأشـخــاص والمجـمـوعـات والـكـيـانـات اHـسـجـلـة في الـقـائـمـة
اHوحدة للعـقوبات اHقررة من طرف مجلس الأمن Hنظمة
الأ£ اHــتـحــدة وذلك �ـجــرد نــشـرهــا r إلى الــوزيـر اHــكـلف
بـاHـالـيـة الـذي يـصـدر فـوراr  قـرارا بـحـجـز  و/ أو تجـمـيـد
أمـــوالــــهــم  والأمــــوال اHــــتـــأتــــيــــة من �ــــتـــلــــكـــاتــــهـم والــــتي
rبطـريقة مـباشـرة أو غير مـباشرة rيحوزونـها أو تخـضع
لـــرقــــابـــتــــهم أو رقـــابــــة أشـــخـــاص يــــعـــمــــلـــون لـــصــــالحـــهم أو

يأتمرون بأوامرهم.

يـــنــشـــر قــرار الحـــجــز و/ أو الـــتــجــمـــيــد الـــصــادر عن
الــوزيــر اHـــكــلف بــاHـــالــيــــةr طـــبــقـــا لــلـــقــانـــون رقم 01-05
اHؤرخ في 27 ذي الحـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة
2005 واHــذكــور أعلاهr عــلـى اHــوقع الإلــكــتـــروني الــرســمي

"للهيئة اHتخصصة" فورا.

دون اHــســاس بــالــطــرق الــقــانــونــيــة الأخــرى اHــقــررة
لإجراء التبليغr يـعتبر نشر قرار الـوزير اHكلف باHالية
r"ـتـخـصـصـةHـوقع الإلـكـتـروني الـرسـمي "لـلـهـيـئـة اHعـلـى ا
�ثابـة تبلـيغ للخـاضعـY بأمر حـجز  و/ أو تجمـيد أموال
الأشـــخــاص والمجـــمـــوعـــات والـــكـــيـــانــات اHـــذكـــورة في تـــلك

القائمة.

اHاداHادّة ة 3  :   : توجه طـلبـات الدول اHـتعـلقـة بحـجز و/أو
تجـــمــيـــد الأمـــوال اHــذكـــورة في اHــادة 2 أعلاهr الــواردة في
إطــار تــطــبـيـق قـرار مــجــلس الأمن Hــنــظـمــة الأ£ اHــتــحـدة
1373 (2001) عـن طــــريق وزارة الــــشــــؤون الخــــارجــــيــــة إلى

"الــهـــيــئـــة اHـــتــخـــصــصـــة" الــتـي تــرســـلــهـــا فــورا إلـى وكــيل
الجمهورية لدى محكمة الجزائر.

يــنـــشـــر أمــر الحـــجـــز  و/ أو الــتـــجـــمــيـــد الـــصــادر عن
رئـــيس مـــحــكـــمــة الجـــزائــرr طـــبــقــــا لـــلــقـــانـــون رقـم 01-05
اHؤرخ فـي 27 ذي الحـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة
2005 واHــذكــور أعلاهr عــلـى اHــوقع الإلــكــتـــروني الــرســمي

"للهيئة اHتخصصة" فورا.

دون اHــســاس بــالــطــرق الــقــانــونــيــة الأخــرى اHــقــررة
لإجــراء الـتــبــلــيغr يــعـتــبــر نــشــر أمـر رئــيس المحــكــمــة عـلى
اHوقع الإلكـتروني الرسـمي "للـهيئـة اHتخـصصة"r �ـثابة
تـــبــــلـــيغ لـــلـــخـــاضـــعــــY بـــأمـــر حـــجـــز و/ أو تجـــمـــيـــد أمـــوال

الأشخاص والمجموعات والكيانات اHعنية.

اHــاداHــادّة ة 4  :   : تـــكـــلف الـــوكـــالـــة الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــخـــزيـــنـــة
بتسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 5  :   : يـــــجـب أن يـــــتــــــأكـــــد الخــــــاضـــــعــــــون إن كـــــان
الأشـخاص أو المجمـوعات أو الكيـانات اHنـشورة أسماؤهم
على اHـوقع الالـكـتـروني الـرسمي " لـلـهـيـئة اHـتـخـصـصة "

ضمن زبائنهم.

في هذه الحـالـةr  تـطبق فـورا إجـراءات الحـجز  و/أو
التجميد  وتبلغ بذلك "الهيئة اHتخصصة".

إذا كانت نـتائج عـملـية الأبـحاث في مـلفات الـزبائن
سلبيةr يتعY عليهم أيضا إخبار"الهيئة اHتخصصة".

فـي كل مــرة يــتم فـــيــهــا عــقــد عـلاقــة أعــمــال أو إنجــاز
عمليات مـالية مع زبائن جددr يجب التأكد إن كان هؤلاء
الـزبائن أو مـوكلـوهم أو اHسـتفـيدون الحـقيـقيـون من هذه
الـــعــمـــلـــيــاتr لـــيــســـوا ضــمـن الأشــخـــاص أو المجــمـــوعــات أو
الــكــيــانـات اHــنــشــورة أســمــاؤهم عــلى اHــوقع الإلــكـتــروني

الرسمي "للهيئة اHتخصصة".

rفي حـالـة مـا إذا كـانت أسـمـاؤهم واردة في الـقـائـمة
يـجـب الامـتـنــاع عن تـنــفـيــذ أي عـمــلـيـة تــتـعــلق بـهم وتــبـلغ

بذلك "الهيئة اHتخصصة" فورا.

اHـاداHـادّة ة 6  :    :  يـبـلغ الأشـخــاص والمجـمـوعـات والـكـيـانـات
rـتـخـصـصةHمن طـرف الـهـيـئـة ا rـعـنـيـة بـقـرار التـجـمـيـدHا
بــالإجــراءات  اHــتـاحــة لــهم �ــوجب قــرارات مــجــلس الأمن
Hـنــظـمــة الأ£ اHـتــحــدة اHـتــعـلــقـة بــالـطــلـبــات الـرامــيـة إلى

الشطب من القائمة.

في حــــالـــة الـــشــــطب من قــــائـــمـــة الــــعـــقـــوبــــاتr يـــبـــلغ
الخـاضــعـون بـقــرار الـشـطب. وتــطـبق إجــراءات رفع حـجـز
و/ أو تجميد الأمـوال فوراr وفقـا لنفس الإجراءات التـي

§ بهـا الحجز  و/ أو التجميد.

اHـاداHـادّة ة 7  :  : طـبقــا لـلـقـانــون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعلاهr يـــتـــعــلـق الإذن بـــالــســـمـــاح للأشـــخـــاص والمجـــمـــوعــات
والـكـيــانـات بــاسـتـعــمـال جـزء مـن أمـوالـهــا المحـجـوزة و/أو
المجــمــدة لـتــغــطــيـة احــتــيـاجــاتــهم الـضــروريــة واحـتــيــاجـات
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أفـراد عــائـلـتــهمr  بـتـحــديـد مـبــالغ مـالـيــة لـتـســديـد الأعـبـاء
rوالـتــكــالـيـف والــتــعـويـضـات التي تـدفع لـقاء الخـدمات
لا سيـما تلك اHـتعلـقة بالـغذاءr واللبـاسr والإيجار أو دفع
أقـــســاط رهـن لــلـــمـــنـــزل الـــعـــائــلـيr والــــدواء واHــصـــاريف
اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــالـــعـلاج والـــصـــحــــة r والـــضـــرائـب r وأقـــســـاط
الـــتــــأمـــY الإجــــبـــاريـــةr والــــغـــاز والـــكــــهـــربـــاء ومــــصـــاريف

الاتصال وكذا بعض اHصاريف غير اHتوقعة.
وفـي كل الأحــــوالr تــــطــــبق الإجــــراءات ذات الــــصــــلــــة
اHـنـصـوص علـيـهـا في قـرارات مـجـلس الأمن Hـنـظـمة الأ£

اHتحدة عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة .
اHاداHادةّ ة 8 :  : دون الإخلال بالعقـوبات الجزائيـةr يتعرض
الخــاضـعــون المخـالــفـون لأحــكـام هــذا اHـرســوم إلى الجـزاءات
الأخرى اHـنصوص علـيها في الـتشريع والـتنظـيم اHعمول

بهما.
اHاداHادةّ ة 9 :  : تــلـغـى أحــكـــام الـمـرســوم التنـفيذي رقـم
13-318 الــــــــــمـــــــــــؤرخ فـي 10 ذي الــــــــــقــــــــــعــــــــــدة عـــــــــــام 1434

الــــمــــوافـق 16 ســــبــــتــــمــــبــــر ســـــنـــة 2013 والــــمــــتــــعــــلـق
بــــــإجــــــراءات الـــــكــــــشـف عــن الأمـــــوال والأمــلاك الأخـــــرى
وتحــديــد مــوقــعــهــا وتجـمــيــدهــا في إطــار مــكــافــحــة تـمــويل

الإرهاب.
اHــــــاداHــــــادةّ ة 10 :  : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســـــــوم في الجـــــــريــــــدة
الـــرسّــــمـــــيــّــة  لـــلـــجــــمـــهـــوريـّــة الجــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12

مايو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم 15-114 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 رجـب عـــام رجـب عـــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2015 يــتــعـلـق بــشـروطr يــتــعـلـق بــشـروط

وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي.وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك  بــY وزيــر اHـالــيـة
rووزير التجارة

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75-59 اHــــــــؤرخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

r تممHعدل واHا r نافسةHبا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم  03-11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

rتممHعدل واHا r تعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

 rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بــشـروط �ــارسـة الأنــشـطــة الـتــجـاريــة r اHـعـدل

 rتممHوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-01 اHـؤرّخ في 9 صـفر
عـــــام 1428 اHـــــوافق 27 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2007 واHـــــتــــــعـــــلق

rبتعاونيات  الادخار والقرض
- و�قـتـضى  الأمر رقم 09-01  اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

rادة 75 منهHلا سيما ا r 2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 20 منهHلا سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم  14-10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع الأول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2015 لا سـيــمـا اHـادة 88

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-327 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع ضــمــان الـســلع

rوالخدمات حيز التنفيذ
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السالسّنة الثانية والخمسوننة الثانية والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 24 رجب رجب  عام  عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 13 مايو سنة  مايو سنة 2015 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 15-112 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 18 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 7 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة r2015 يــتــضـــمن تحــويلr يــتــضـــمن تحــويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr لا ســـيـّــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة الأولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r ّتممHعدّل واHا rاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
الأول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع الاعــــتــــمـــادات المخــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2015 الية لسنةHا
- و�قتـضـى اHرســوم التنفيذي رقم 15-49 اHؤرخ
فـي 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع الاعــتـمـــادات المخــصـصــة لــوزيـر

الاتـصال من ميزانـية التسـييــر �وجــب قـانــون اHاليــة
r2015 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيـــة ســـنــة 2015
اعـتـمــــاد قــــدره مـائـة وأربـعـة عــشـر مـلـيـونـا وخـمـسـمـائـة
ألـف ديـــــنـــــار (114.500.000 دج) مـــــقـــــيـّــــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادةّ ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قـــــدره مــائــة وأربــعـــة عــشــر مــلـــيــونـــا وخــمـــســمــائـــة ألـف
دينـار (114.500.000 دج)  يـقــيـّــد فــي مـيزانيـة تـسيــير
 وزارة الاتـصــال وفي الـبـاب رقم 44-20 "الإدارة اHــركـزيـة -

اHساهمة في اHركز الدولي للصحافة".

rــالــيــــة ووزيــر الاتــصـالH3 : : يــكـلـــف وزيـــر ا اHــاداHــادّة ة 
كل فـيمـا يخـصهrّ بتـنفـيذ هــــذا اHرســـوم الذي ينـشر في
الجـريدة الـرّسـميـّـة للـجمـهوريّــة الجـزائريـّـة الدّ�ـقراطـيّـة

الشعّبيّـة .

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 18 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 7
مايو سنة 2015.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم 15-111 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 رجب عــام رجب عــام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2015 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات

القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري.القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقريـر وزيـر التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قـتضى الأمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

rالتي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 01-21 اHؤرخ في7 شوال
عــام 1422 اHــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واHـــتـــضـــمن

rادة 16 منهHلا سيما ا r2002 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اHــوافق 14 غــشـت ســنــة 2004
واHــتــعـلق بــشـروط �ــارسـة الأنــشـــطـة الــتـجــاريـةr اHــعـدل

rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول الأجــانب إلى الجـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتــضــمن الــقــانــون الأســـاسي الخــاص بــاHــركــز الــوطــني

rتممHعدل واHا rللسجل التجاري وتنظيمه
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-69 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتـــضــمـن الــقـــانــون الأســـاسي الخــاص �ـــأمــوري اHـــركــز

rتممHعدل واHا rالوطني للسجل التجاري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-70 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992

rتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونيةHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-39 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات الاقـتـصـاديـة الخـاضعـة لـلـقـيد

rتممHعدل واHا rفي السجل التجاري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر تحـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة

rتممHا rالخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريr اHــعـدل

rتممHوا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن الجــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات الإداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديلات أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

rالتاجر
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-140 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى الأولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الذي يـحدد شروط �ـارسة الأنـشطة الـتجاريـة غير

rالقارة
  rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصـل الأولالفصـل الأول
أحكـام عامةأحكـام عامة

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادة 5 من الــقـانـون
رقم 04-08 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة r2004 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور
أعــلاهr يـــهـــــدف هـــــذا اHـــرســــوم إلــى تحـــديـــــد كـــيـــفـــيـــــات

القيــد  والتعديل والشطب في السجل التجاري.

اHاداHادّة ة 2 : : يدون الـتسـجيل في الـسجـل التـجاري لدى
الـفــرع المحـلي الـتــابع لـلـمــركـز الـوطــني لـلـســجل الـتـجـاري

المختص إقليميا.
يتضـمن الـتسجـيل في الـسجل الـتجاري كـل قيد أو

تعديل أو شطب.
ويتم هذا التسـجيل بناء على طـلب الشخص اHعني

أو �ثله القانوني.

3 :  : طــبــقــا لأحــكــام اHــادة 5 مـــكــرر من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقم 04-08 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة r2004 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور
أعلاهr �ــــكن أن يــــتم الــــتـــســــجـــيل فـي الـــســــجل الــــتـــجـــاري
rـتــعـلـقــة بـهـا بــالـطـريــقـة الإلـكــتـرونـيـةHوإرسـال الــوثـائق ا
وفــــقـــــا للإجـــــراءات الـــــتــــقـــــنــــيـــــة لــــلـــــتــــوقـــــيع والـــــتــــصـــــديق

.Yالإلكتروني
 �ـكن تـسلـيم مـسـتخـرج الـسـجل الـتجـاري بـواسـطة

إجراء إلكتروني.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــخــضع لــلــقـــيــد في الــســجـل الــتــجــاري كل
شــخص طـــبــيــعـي أو مــعــنــوي مـــلــزم بهr طـــبــقــا لــلـــتــشــريع

اHعمول به.
الفصـل الثانيالفصـل الثاني

القيد في السجل التجاريالقيد في السجل التجاري

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : الــــقــــيــــد في الــــســــجـل الــــتــــجــــاري له طــــابع
شخصي.

لا يــســلم  لــلــخـاضع لــلــقــيـد فـي الـســجل الــتــجـاري إلا
رقم واحـد للقيـد الرئيسي الـذي لا �كن تغيـيره إلى غاية

شطبه.
يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي.

rـادة 5 أعلاهHالــمــادالــمــادّة  6 : : يـعـتــبـر في مــفـهـوم أحــكـام ا
ما يأتي:

أ) الـــــقــــيــــد الــــرئــــيــــسي أ) الـــــقــــيــــد الــــرئــــيــــسي : هــــو أول قــــيــــد في الــــســــجل
التجاري يقـوم به كل شخص �ارس نشاطا خاضعا للقيد

في السجل التجاري.
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ب)  القـيد الثانويب)  القـيد الثانوي : كل قيد يتـعلق بأنشـطة ثانوية
�ــارســهــا كل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي و�ــثل امــتـدادا
لـلـنـشـاط الـرئـيـسي و/ أو �ـارسـة أنـشـطـة تجـاريـة أخـرى
مـتواجـدة بإقـليم ولايـة اHؤسـسة الـرئيـسيـة و/ أو ولايات

أخرى.
7 : : يــتم قــيــد كل شـــخص طــبــيــعي في الــســجل اHـاداHـادّة ة 
الــــــتــــــجــــــاري عــــــلى أســــــاس طــــــلـب �ــــــضى ومــــــحــــــرر عــــــلى

استمارات يسلّمها اHركز الوطني للسجل التجاري.
يـرفق الـطـلب بـإثـبـات وجـود مـحل مـؤهل لاسـتـقـبال
نشاط تجاري بتقد� سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز
للوعاء العـقاري الذي يحوي النـشاط التجاري أو كل عقد

أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. 
اHاداHادّة ة 8 :  : يـتم قيد كل شـخص طبـيعي �ارس نـشاطا
تجـاريـا غـيـر قـار  في السـجل الـتـجـاري عـلى أسـاس طلب
�ضـى ومحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسلـّمـهـا اHـركـز الـوطني
لـلــسـجل الــتـجــاري مـرفــقـا بــنــسـخــة من مـقــرر تـخــصـيص
مــكـان عــلـى مــسـتــوى فــضــاء مــهــيــأ لــهــذا الــغــرضr تـســلـّـمه
الجمـاعات المحلـية للأنشـطة التـجارية اHمـارسة عن طريق
الـعرض أو نـسخـة من بـطاقـة تـسجـيل اHـركبـة اHسـتـعمـلة

في إطار التجارة غير القارةr وإثبات الإقامة اHعتادة.
اHــاداHــادةّ ة 9 :  : يــتـم قــيـــد الـــشــخـص اHــعـــنـــوي في الـــســجل
الــــــتـــــجــــــاريr عـــــلـى أســـــاس طــــــلب �ــــــضى ومــــــحـــــرر عــــــلى
rــركـز الــوطـني لـلــسـجل الــتـجـاريHاســتـمــارات يـسـلــمـهـا ا

مرفقا بالوثائق الآتية :
- نــــســـــخــــة (1) مـن الــــقـــــانــــون الأســــاسـي اHــــتـــــضــــمن
تـأسيس الشركـة أو نسخة من الـنص التأسيـسي للشركة
عـندمـا يتـعلق الأمـر �ؤسـسة عـموميـة ذات طابع صـناعي

rوتجاري
- نـسخـة من إعلان نـشر الـقـانون الأسـاسي لـلشـركة

rفي النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
- إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
بـــتــقــد� ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء
الــعــقــاري الــذي يـحــوي الــنــشــاط الــتــجــاري أو كل عــقـد أو

مقرر تخصيص مسلم  من طرف هيئة عمومية. 
اHـاداHـادّة ة 10 : : يـتـم الـقـيـد في الــسـجل الـتــجـاري لـلـفـروع
أو الوكالات  أواHمثـليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى
تــابـعــة لـشــركــة تجـاريــة مـقــرهـا بــالخــارج طـبــقـا لــلــتـنــظـيم
اHــــعــــمـــــول بهr عــــلـى أســــاس طـــــلب �ــــضـى ومــــحـــــرر عــــلى
اســتـمــارات يــسـلـّـمـهــا اHــركـز الــوطــني لـلــســجل الـتــجـاري

مرفقا بالوثائق الآتية :
- إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
بـــتــقــد� ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء
الــعــقــاري الــذي يـحــوي الــنــشــاط الــتــجــاري أو كل عــقـد أو

 rمقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية

- نــــســـــخــــة (1) مـن الــــقـــــانــــون الأســــاسـي اHــــتـــــضــــمن
تــأســـيس الــشــركــة الأم مـــصــادقــا عــلــيـه من طــرف مــصــالح
الـقنـصلـيـة الجزائـرية ومـترجـمـا عنـد الاقتـضـاء إلى اللـغة

rالعربية
- نـسـخــة من مـحـضــر مـداولات لـلـمــقـرر الـذي يـنص
عـــلى فـــتح مــؤســـســة بـــالجــزائـــر مــصـــادقــا عـــلــيـه من طــرف
مصالح القنصلـية الأجنبية اHتواجـدة بالجزائر ومترجما

عند الاقتضاء إلى اللغة العربية.  

اHاداHادّة  11 :: يتم قيد اHستـأجر اHسير شخصا طبيعيا
كــان أو مــعـنــويــا في الـســجل الــتــجـاري عــلى أســاس طـلب
�ضـى ومحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسلـّمـهـا اHـركـز الـوطني

للسجل التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
-  نــســخــة (1) من الـــقــانـــون الأســـاسي لـــلــمـــســتـــأجــر

rعنويHسير الشخص اHا
- نــســخـــة من الــعـــقــد الــتـــوثــيــقي اHـــتــضــمـن تــأجــيــر

rتسيير المحل  التجاري
- نـسـخـة من إعلان نشـر الـعـقد الـتـوثيـقي اHـتـضمن
تـــأجـــيـــر الــــتـــســـيـــيـــر فـي الـــنـــشـــرة الـــرســـمــــيـــة للإعلانـــات

rالقانونية
- نسـخة من مـستخـرج السـجل التـجاري Hالك المحل
التجاري تحمل عبـارة تبY تأجير تسيير المحل التجاري

وكذا اسم  ولقب وعنوان الشخص اHستأجر اHسير.

اHاداHادةّ ة 12 : : يتم الـقيـد في السـجل التـجاري للأنـشطة
الـــــثــــــانـــــويــــــة عـــــلـى أســـــاس طــــــلب �ــــــضى ومــــــحـــــرر عــــــلى
اســتـمــارات يــسـلـّـمـهــا اHــركـز الــوطــني لـلــســجل الـتــجـاري
وكـــذا نـــســخـــة من ســـنـــد مــلـــكـــيــة أو عـــقـــد إيــجـــار أو ســـنــد
امتـياز يثـبت وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
أو قـطـعـة أرضــيـة تحـوي الـنـشـاط الــثـانـوي  أو كل عـقـد أو

مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. 

اHـاداHـادةّ ة 13 : : زيــادة عـلى الــوثـائـق اHـطــلـوبــة لــلـقــيـد في
الـــســـجل الــــتـــجـــاري لـلأشــــخـــاص الـــطــــبـــيـــعـــيــــY الـــتـــجـــار
واHـؤجرين اHسـيرين اHنـصوص علـيهم في اHادتY 7 و11
اHـذكــورتــY أعلاهr يــشـتــرط عــلى الخـاضــعــY من جــنـســيـة

أجنبيةr نسخة  من بطاقة اHقيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تعديل السجل التجاريتعديل السجل التجاري

اHـاداHـادةّ ة 14 : : يــكـــون تـــعـديـل الـســـجل الــتــجــاري حـسب
الحــالــةr بــإضــافــات أو تـصــحــيــحــات أو حــذف بــيــانــات من
الــــســـــجل الـــــتــــجـــــاري أو تجــــديــــد مـــــدة الــــصـلاحــــيـــــةr عــــنــــد

الاقتضاء.
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اHـاداHـادّة ة 15 :  : يــتم تــعـديـل الـســجل الــتـجــاري بــالـنــســبـة
للـشخص الطـبيـعي على أساس طـلب �ضى ومـحرر على
rــركـز الــوطـني لـلــسـجل الــتـجـاريHاســتـمــارات يـسـلـّـمـهـا ا

مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

- إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
بـــتــقــد� ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء
الـعــقـاري الــذي يـحــوي الـنــشـاط الــتــجـاري عــنـدمــا يـتــعـلق
الــتـعــديل بــتــحــويل اHـقــر الــرئــيـسي أو كـل عـقــد أو مــقـرر

تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

اHـاداHـادّة  16 :  يـتـم تـعــديل الـســجل الـتــجـاري بــالـنــسـبـة
لـلـشـخص اHـعـنـوي عـلى أسـاس طـلب �ـضى ومـحـرر عـلى
rـركـز الـوطـني لــلـسـجل الـتـجـاريHاسـتـمـارات  يـسـلـّمــهـا ا

مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

rعدلHنسخة (1) من القانون الأساسي ا  -
-  نـسـخة من إعلان نشـر البيانات اHعـدلة للقانون

rالأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
- إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
بـــتــقــد� ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء
الـعقاري الذي يـحوي النشـاط التجاري إذا تعـلق التعديل
بــتـغــيــيــر مــقـر الــشــركــةr أو كل عــقـد أو مــقــرر تــخــصـيص

مسلم  من طرف هيئة عمومية. 

اHــاداHــادّة  17 : :  يــتم تــعــديـل الــســجل الــتــجــاري بــعــنــوان
تـأجـيـر المحل  الـتـجـاري  عـلى أسـاس طـلب �ـضى ومـحرر
عــــلى اســــتـــمــــارات يـــســــلـّــمــــهـــا اHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلــــســـجل

التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
- نــســـخــة مـن الــعــقـــد الــتـــوثــيـــقي اHــتـــضــمـن إيــجــار

rتسيير المحل التجاري
- نـسـخـة من إعلان نشـر الـعـقد الـتـوثيـقي اHـتـضمن
إيـــجـــار الــــتـــســــيـــيــــر في الــــنـــشــــرة الـــرســـمــــيـــة لـلإعلانـــات

القانونية.

18 :  : طبـقـا للـتـشـريع اHعـمـول بهr يتم مـواصـلة اHاداHادّة  
استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبيعي اHقيد
في الــسـجـل الـتــجــاري عــلى أســاس طــلب �ــضى ومــحـرر
عــــلى اســــتـــمــــارات يـــســــلـّــمــــهـــا اHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلــــســـجل

التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

rالفريضة -
- وكـالـة تـوثيـقـيـة �ـنـحـهـا الـورثـة لـلـشخـص اHكـلف

�واصلة استغلال المحل التجاري للمورث.

اHاداHادّة  19 : يتضمن اHلف اHطلوب لاستخراج نسخة
ثانـيـة من السـجل التـجـاري في حالـة الـضيـاع أو السـرقة

أو التلف على الوثائق الآتية :
- طــلب �ــضى ومــحـرر عــلى اســتــمــارات  يـســلـّـمــهـا

rركز الوطني للسجل التجاريHا
- تـــصـــريح بـــضـــيــاع أو ســـرقـــة مـــســتـــخـــرج الــســـجل

التجاري r عند الاقتضاء.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شطب القيد من السجل التجاريشطب القيد من السجل التجاري

20 : : يــتم شــطب الــقــيــد من الــســجل الــتــجـاري اHـاداHـادّة  
في الحالات الآتية :

rالتوقف النهائي عن النشاط -
rوفاة التاجر -

rحل الشركة التجارية -
- حــــكـم قــــضـــــائي يـــــقـــــضي بـــــالــــشـــــطب مـن الــــســـــجل

rالتجاري
- �ــارســة نــشــاط تجــاري �ــســتــخــرج ســجل تجــاري

منتهي الصلاحية.

اHـاداHـادّة  21 :  : زيـادة عـلى الأحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
الـتـشريع والـتنـظيم اHـعـمول بـهمـاr يـكون الـشطب بـطلب
من الـتـاجـر اHـعـنـيr شـخـصـا طـبـيـعــيـا كـان أو مـعـنـويـاr أو
من ذوي حـقـوقه في حــالـة الـوفـاة أو من مــصـالح اHـراقـبـة
اHـؤهـلـة أمـام الجـهـات الـقـضـائــيـة المخـتـصـة بـعـد الـتـأكـد من

عدم احترام الإجراءات اHطلوبة.

اHـاداHـادّة  22 : : يــتم  شـطب الــقـيــد من الـســجل الــتـجـاري
Yالـرئـيــسي أو الـثـانـوي بــالـنـسـبــة للأشـخـاص الـطــبـيـعـيـ
عـــــلـى أســــاس طـــــلـب �ـــــضى ومـــــحـــــرر عـــــلى اســـــتـــــمــــارات
يــســـلـّــمـــهـــا اHـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــســـجل الـــتـــجـــاريr مـــرفـــقــا

بالوثائق الآتية :
- أصل مـــــســـــتــــخـــــرج الــــســـــجل الـــــتـــــجــــاريr أو عـــــنــــد

rالنسخة الثانية منه rالاقتضاء
rعند الاقتضاء rورثHمستخرج من عقد وفاة ا -

- نـسـخـة من الحـكم الـقـضـائي الـقـاضي بـالشـطب من
rعند الاقتضاء r السجل التجاري
- شهادة الوضعية الجبائية.

اHـاداHـادّة  23 : :  يــتم شـطب الــقـيــد من الـســجل الــتـجـاري
الــرئــيـسـي بــالـنــســبــة للأشــخــاص اHــعــنــويــY عـلـى أسـاس
طـــلب �ــضى ومــحــرر عــلـى اســتــمــارات يــســلـّـمــهــا اHــركــز

الوطني للسجل التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
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- أصل مـــــســـــتــــخـــــرج الــــســـــجل الـــــتـــــجــــاريr أو عـــــنــــد
rالنسخة الثانية منه rالاقتضاء

rنسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية -
- نــــســـــخــــة من إعـلان نــــشــــر عــــقــــد حـل الــــشــــركــــة في

rالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية
- نسـخـة من الحـكم الـقضـائي الـقاضـي بحل الـشـركة

rعند الاقتضاء rأو شطبها من السجل التجاري
- شهادة الوضعية الجبائية.

اHـاداHـادّة  24 : : يـؤدي شـطب الـقـيـد من الـسـجل الـتـجاري
بــالـنـسـبـة  لـلــشـخص اHـعـنـوي إلى الــشـطب من الـسـجلات

التجارية للنشاطات الثانوية التابعة له.
يـجب لـشـطب كـل نـشاط ثـانـويr تـقـد� طـلب �ـضى
ومحـرر على اسـتمـارات يـسلّـمهـا اHركـز الوطـني للـسجل

التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

- شهادة الوضعية الجبائية. 
الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكـام ختاميـةأحكـام ختاميـة

اHاداHادّة  25 :  :  يـلزم الخاضع لـلقيـد في السجل الـتجاري
شــخــصــا طــبــيــعــيــا كــان أو مــعــنــويــا لاســتــكــمــال إجــراءات
rالـقيد أو التعـديل أو التجديـد أو استخراج نسـخة ثانية
بتـقـد� وصل تسـديد حـقـوق الطـابع الضـريـبي اHنـصوص

عليه في التشريع  اHعمول به.  
وزيــــادة عـــــلى ذلـكr فــــإن إجـــــراءات الــــتـــــســــجـــــيل في
الـسجـل التـجاري يـترتب عـليـهـا تسـديد حـقوق الـتسـجيل

المحددة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة  26 : : عـندما يـتعــلق الأمــر �مارســة نشـاط أو
مـهـنـة مـقـنـنـةr فــإنه عـلى الخـاضع لـلـقـــيـد اHـعـنيr شـخـصـا
طـبـيـعـيــا كـان أو مـعـنـويـاr وقـــبل الــتـسـجـيل فــي الـسـجل
الـتـجــاريr إرفـاق الـرخـصـــة أو الاعـتــمــاد اHـــؤقت اHـســلم

 . rلـهــذا الغــرض �ـلـف التـسـجـيل

27 :  : يــــتم الـــتـــســـجـــيل فـي الـــســـجل الـــتـــجـــاري اHــاداHــادّة ة 
بــالــرجــوع إلـى الــبــيــانــات اHــذكــورة في مــدونــة الأنــشــطــة

الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 

اHـاداHـادّة ة 28 :  : �ـكن أن تـوضح أحـكـام هـذا اHـرسـومr عـند
الحاجةr بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة.

اHـاداHـادةّ ة 29 :  : لا تـدخل ضـمن  إطــار أحـكـام هـذا اHـرسـوم
إجـــــراءات فـــــتح واعـــــتــــمـــــاد مـــــكـــــاتب الـــــربط لـــــلـــــشـــــركــــات

الأجنبية.

rـرسومHـادّة ة 30 : : تــلــغـى الأحـكــام المخــالــفــة لــهـذا اHـاداHا
لا سيـما أحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 97-41 اHؤرخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 ينـاير سنة 1997 واHتعلق

بشروط القيد في السجل التجاريr اHعدل واHتمم. 

31 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 3
مايو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  15-113  مــؤرخ في   مــؤرخ في 23 رجب عــام رجب عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـعـلق بـإجراءاتr يـتـعـلق بـإجراءات

حــجــز و/ أو تجــمــيــد الأمــوال في إطــار الــوقــايــة منحــجــز و/ أو تجــمــيــد الأمــوال في إطــار الــوقــايــة من
تمويل الإرهاب ومكافحته.تمويل الإرهاب ومكافحته.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rحافظ الأختام rبناء على تقرير  وزير العدل  -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيّمـا اHادتّان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقــــتــــضـى الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

rتممHعدل واHا rومكافحتهما
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير الأول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-127 اHؤرخ
في 24 مـــــحــــــرم عـــــام 1423 اHـــــوافق 7 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2002
واHــــتـــــضــــمن إنـــــشــــاء خــــلـــــيــــة مــــعــــالجـــــة الاســــتــــعـلام اHــــالي

rتممHعدل واHا rوتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-318 اHؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 واHــتــعــلق بــإجــراءات الــكــشف عن الأمــوال والأملاك

الأخــرى وتحــديــد مــوقـعــهــا وتجــمــيـدهــا في إطــار مــكــافــحـة
rتمويل الإرهاب

rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة الأولى :ة الأولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى تحـــــديــــد
كـيـفـيــات تـطـبـيق إجـراءات حــجـز و/ أو تجـمـيـــد الأمــوال
اHنـصـــوص علـيـهـا في الـقـانون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب
ومـكافحتـهماr اHعدل واHـتممr في إطار تـطبيق القرارات
ذات الــــصـــلــــة الـــصــــادرة عن مــــجـــلس الأمـن Hـــنــــظـــمـــة الأ£

اHتحدة.

2  :  :  يــرسل وزيــر الــشــؤون الخــارجــيــة قــائــمـة اHـاداHـادةّ ة 
الأشـخــاص والمجـمـوعـات والـكـيـانـات اHـسـجـلـة في الـقـائـمـة
اHوحدة للعـقوبات اHقررة من طرف مجلس الأمن Hنظمة
الأ£ اHــتـحــدة وذلك �ـجــرد نــشـرهــا r إلى الــوزيـر اHــكـلف
بـاHـالـيـة الـذي يـصـدر فـوراr  قـرارا بـحـجـز  و/ أو تجـمـيـد
أمـــوالــــهــم  والأمــــوال اHــــتـــأتــــيــــة من �ــــتـــلــــكـــاتــــهـم والــــتي
rبطـريقة مـباشـرة أو غير مـباشرة rيحوزونـها أو تخـضع
لـــرقــــابـــتــــهم أو رقـــابــــة أشـــخـــاص يــــعـــمــــلـــون لـــصــــالحـــهم أو

يأتمرون بأوامرهم.

يـــنــشـــر قــرار الحـــجــز و/ أو الـــتــجــمـــيــد الـــصــادر عن
الــوزيــر اHـــكــلف بــاHـــالــيــــةr طـــبــقـــا لــلـــقــانـــون رقم 01-05
اHؤرخ في 27 ذي الحـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة
2005 واHــذكــور أعلاهr عــلـى اHــوقع الإلــكــتـــروني الــرســمي

"للهيئة اHتخصصة" فورا.

دون اHــســاس بــالــطــرق الــقــانــونــيــة الأخــرى اHــقــررة
لإجراء التبليغr يـعتبر نشر قرار الـوزير اHكلف باHالية
r"ـتـخـصـصـةHـوقع الإلـكـتـروني الـرسـمي "لـلـهـيـئـة اHعـلـى ا
�ثابـة تبلـيغ للخـاضعـY بأمر حـجز  و/ أو تجمـيد أموال
الأشـــخــاص والمجـــمـــوعـــات والـــكـــيـــانــات اHـــذكـــورة في تـــلك

القائمة.

اHاداHادّة ة 3  :   : توجه طـلبـات الدول اHـتعـلقـة بحـجز و/أو
تجـــمــيـــد الأمـــوال اHــذكـــورة في اHــادة 2 أعلاهr الــواردة في
إطــار تــطــبـيـق قـرار مــجــلس الأمن Hــنــظـمــة الأ£ اHــتــحـدة
1373 (2001) عـن طــــريق وزارة الــــشــــؤون الخــــارجــــيــــة إلى

"الــهـــيــئـــة اHـــتــخـــصــصـــة" الــتـي تــرســـلــهـــا فــورا إلـى وكــيل
الجمهورية لدى محكمة الجزائر.

يــنـــشـــر أمــر الحـــجـــز  و/ أو الــتـــجـــمــيـــد الـــصــادر عن
رئـــيس مـــحــكـــمــة الجـــزائــرr طـــبــقــــا لـــلــقـــانـــون رقـم 01-05
اHؤرخ فـي 27 ذي الحـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة
2005 واHــذكــور أعلاهr عــلـى اHــوقع الإلــكــتـــروني الــرســمي

"للهيئة اHتخصصة" فورا.

دون اHــســاس بــالــطــرق الــقــانــونــيــة الأخــرى اHــقــررة
لإجــراء الـتــبــلــيغr يــعـتــبــر نــشــر أمـر رئــيس المحــكــمــة عـلى
اHوقع الإلكـتروني الرسـمي "للـهيئـة اHتخـصصة"r �ـثابة
تـــبــــلـــيغ لـــلـــخـــاضـــعــــY بـــأمـــر حـــجـــز و/ أو تجـــمـــيـــد أمـــوال

الأشخاص والمجموعات والكيانات اHعنية.

اHــاداHــادّة ة 4  :   : تـــكـــلف الـــوكـــالـــة الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــخـــزيـــنـــة
بتسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 5  :   : يـــــجـب أن يـــــتــــــأكـــــد الخــــــاضـــــعــــــون إن كـــــان
الأشـخاص أو المجمـوعات أو الكيـانات اHنـشورة أسماؤهم
على اHـوقع الالـكـتـروني الـرسمي " لـلـهـيـئة اHـتـخـصـصة "

ضمن زبائنهم.

في هذه الحـالـةr  تـطبق فـورا إجـراءات الحـجز  و/أو
التجميد  وتبلغ بذلك "الهيئة اHتخصصة".

إذا كانت نـتائج عـملـية الأبـحاث في مـلفات الـزبائن
سلبيةr يتعY عليهم أيضا إخبار"الهيئة اHتخصصة".

فـي كل مــرة يــتم فـــيــهــا عــقــد عـلاقــة أعــمــال أو إنجــاز
عمليات مـالية مع زبائن جددr يجب التأكد إن كان هؤلاء
الـزبائن أو مـوكلـوهم أو اHسـتفـيدون الحـقيـقيـون من هذه
الـــعــمـــلـــيــاتr لـــيــســـوا ضــمـن الأشــخـــاص أو المجــمـــوعــات أو
الــكــيــانـات اHــنــشــورة أســمــاؤهم عــلى اHــوقع الإلــكـتــروني

الرسمي "للهيئة اHتخصصة".

rفي حـالـة مـا إذا كـانت أسـمـاؤهم واردة في الـقـائـمة
يـجـب الامـتـنــاع عن تـنــفـيــذ أي عـمــلـيـة تــتـعــلق بـهم وتــبـلغ

بذلك "الهيئة اHتخصصة" فورا.

اHـاداHـادّة ة 6  :    :  يـبـلغ الأشـخــاص والمجـمـوعـات والـكـيـانـات
rـتـخـصـصةHمن طـرف الـهـيـئـة ا rـعـنـيـة بـقـرار التـجـمـيـدHا
بــالإجــراءات  اHــتـاحــة لــهم �ــوجب قــرارات مــجــلس الأمن
Hـنــظـمــة الأ£ اHـتــحــدة اHـتــعـلــقـة بــالـطــلـبــات الـرامــيـة إلى

الشطب من القائمة.

في حــــالـــة الـــشــــطب من قــــائـــمـــة الــــعـــقـــوبــــاتr يـــبـــلغ
الخـاضــعـون بـقــرار الـشـطب. وتــطـبق إجــراءات رفع حـجـز
و/ أو تجميد الأمـوال فوراr وفقـا لنفس الإجراءات التـي

§ بهـا الحجز  و/ أو التجميد.

اHـاداHـادّة ة 7  :  : طـبقــا لـلـقـانــون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعلاهr يـــتـــعــلـق الإذن بـــالــســـمـــاح للأشـــخـــاص والمجـــمـــوعــات
والـكـيــانـات بــاسـتـعــمـال جـزء مـن أمـوالـهــا المحـجـوزة و/أو
المجــمــدة لـتــغــطــيـة احــتــيـاجــاتــهم الـضــروريــة واحـتــيــاجـات
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أفـراد عــائـلـتــهمr  بـتـحــديـد مـبــالغ مـالـيــة لـتـســديـد الأعـبـاء
rوالـتــكــالـيـف والــتــعـويـضـات التي تـدفع لـقاء الخـدمات
لا سيـما تلك اHـتعلـقة بالـغذاءr واللبـاسr والإيجار أو دفع
أقـــســاط رهـن لــلـــمـــنـــزل الـــعـــائــلـيr والــــدواء واHــصـــاريف
اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــالـــعـلاج والـــصـــحــــة r والـــضـــرائـب r وأقـــســـاط
الـــتــــأمـــY الإجــــبـــاريـــةr والــــغـــاز والـــكــــهـــربـــاء ومــــصـــاريف

الاتصال وكذا بعض اHصاريف غير اHتوقعة.
وفـي كل الأحــــوالr تــــطــــبق الإجــــراءات ذات الــــصــــلــــة
اHـنـصـوص علـيـهـا في قـرارات مـجـلس الأمن Hـنـظـمة الأ£

اHتحدة عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة .
اHاداHادةّ ة 8 :  : دون الإخلال بالعقـوبات الجزائيـةr يتعرض
الخــاضـعــون المخـالــفـون لأحــكـام هــذا اHـرســوم إلى الجـزاءات
الأخرى اHـنصوص علـيها في الـتشريع والـتنظـيم اHعمول

بهما.
اHاداHادةّ ة 9 :  : تــلـغـى أحــكـــام الـمـرســوم التنـفيذي رقـم
13-318 الــــــــــمـــــــــــؤرخ فـي 10 ذي الــــــــــقــــــــــعــــــــــدة عـــــــــــام 1434

الــــمــــوافـق 16 ســــبــــتــــمــــبــــر ســـــنـــة 2013 والــــمــــتــــعــــلـق
بــــــإجــــــراءات الـــــكــــــشـف عــن الأمـــــوال والأمــلاك الأخـــــرى
وتحــديــد مــوقــعــهــا وتجـمــيــدهــا في إطــار مــكــافــحــة تـمــويل

الإرهاب.
اHــــــاداHــــــادةّ ة 10 :  : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســـــــوم في الجـــــــريــــــدة
الـــرسّــــمـــــيــّــة  لـــلـــجــــمـــهـــوريـّــة الجــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12

مايو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم 15-114 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 رجـب عـــام رجـب عـــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2015 يــتــعـلـق بــشـروطr يــتــعـلـق بــشـروط

وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي.وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك  بــY وزيــر اHـالــيـة
rووزير التجارة

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75-59 اHــــــــؤرخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

r تممHعدل واHا r نافسةHبا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم  03-11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

rتممHعدل واHا r تعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

 rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بــشـروط �ــارسـة الأنــشـطــة الـتــجـاريــة r اHـعـدل

 rتممHوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-01 اHـؤرّخ في 9 صـفر
عـــــام 1428 اHـــــوافق 27 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2007 واHـــــتــــــعـــــلق

rبتعاونيات  الادخار والقرض
- و�قـتـضى  الأمر رقم 09-01  اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

rادة 75 منهHلا سيما ا r 2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 20 منهHلا سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم  14-10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع الأول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2015 لا سـيــمـا اHـادة 88

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-327 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع ضــمــان الـســلع

rوالخدمات حيز التنفيذ
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرّخ
في 5 مـــحـــرم عــام 1435 اHــوافق 9  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  2013
الــــذي يـــحـــدد  الــــشـــروط والـــكــــيـــفــــيـــات اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــإعلام

rستهلكHا
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل الأولالفصل الأول
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

الــمــادالــمــادّة الأولـى : ة الأولـى :  تــطــبــيـــقــا لأحــكــام اHــادة 75  من
الأمــــــــــر رقـم 09-01 الــــــــــمــــــــــؤرخ في 29 رجــب عـــــــــام 1430
الــمــوافـق 22 يــولــيــو ســنــة r2009 الــمــعــدّل والــمــتــمـّم
والـــــمـــــادة 20 مـن الـــــقــــــانـــــون رقـم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــــــــفــــــــر عـــــــام 1430 اHــــــــوافق 25 فــــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنـــــــة 2009
والـــــمــــذكــــورين أعـلاهr يـــهــــدف هـــذا اHــــرســـوم إلى تحــــديـــد
شـــــروط وكـــــيــــفـــــيـــــات حـــــصـــــول الــــعـــــائـلات عــــلـى الـــــقــــرض
الاســتـهلاكي اHــوجه لـلـســلعr في إطـار إنــعـاش الـنــشـاطـات

الاقتصادية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : بـــغض الـــنـــظــر عـن الــتـــعـــريـــفــات اHـــكـــرســة
�ـوجب الــتــشـريع والــتــنـظــيم اHــعـمــول بـهــمــاr يـقــصـد في

مفهوم هذا اHرسوم بــما يأتي :

- الـقـرض الاسـتـهلاكي:- الـقـرض الاسـتـهلاكي: كل بـيع لـسـلـعـة يـكـون الـدفع
rمؤجلا أو مجزأ rفيه على أقساط

- عـــــقـــــد الـــــقــــرض :- عـــــقـــــد الـــــقــــرض : عــــقــــد يــــقــــبل �ــــوجــــبه بــــائع أو
مـــقـــرض أو يــلـتــزم بــالــقــبـول تجــاه مــســتــهــلك بــقـرض في

rشكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط �اثل

- الـتـكـلـفـة الـكـلـيـة لـلـقـرض:- الـتـكـلـفـة الـكـلـيـة لـلـقـرض: كل تـكـالـيف الـقـرض �ـا
فيها الفوائـد واHصاريف الأخرى اHرتبطـة مباشرة بعقد

rالقرض

الخــواص: كـل شــــخـص طــــبــــيــــعي يـــقـــتــــني ســـلـــعـــة - الخــواص:- 
لــهــدف خـاص خــارج عن نــشــاطـاتـه الـتــجــاريــةr اHـهــنــيـة أو

rالحرفية

- اHـــديـــونـــيـــة :- اHـــديـــونـــيـــة : وضـــعـــيـــة تـــراكم الـــديـــون اHـــتـــمـــيـــزة
بــاســتـحــالــة الـدفع الــواضــحــة من اHـســتــهـلـك حـسن الــنــيـة
Hـواجهـة مجـمـوع ديونه غـير اHـهـنيـة الواجـبـة واHسـتحـقة
الــــدفعr مـــا يــــحـــدث اخــــتلالا فـي مـــيــــزانـــيـــتـه لا يـــســــمح له

rواجهة كل مستحقات دفعه�

- مــــعــــدل الــــفــــائــــدة الـــفــــعــــلـي الإجـــمـــالي :- مــــعــــدل الــــفــــائــــدة الـــفــــعــــلـي الإجـــمـــالي : اHـــعــدّل
الــســــنـــوي الـــمـــعــبـّر عــنه بــنــســبــة مـائــويــة ويــضم فــيــمـا
يــــــخص كــل قـــــرض مــــــســــــتـــــوفـى الـــــفــــــوائــــــد واHـــــصــــــاريف
والاقــتـطـاعـات أو الــتـعـويــضـات اHـرتــبـطـة بـالحــصـول عـلى

هذا القرض.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : تــــــطــــــبـــق أحـــــــكــــــام هــــــــذا اHـــــــرســــــوم عـــــــلى
الــقـــروض الـــمـــمــنـــوحــــة لـلــخـواص والــتي تــكــون مـدتــهـا
أكـــثـــر مـن ثـلاثـــة (3) أشـــهـــر ولا تــــتـــعـــدى ســـتـــيـن (60)

شهرا.

الفصل الثانيالفصل الثاني

تأهيل اHؤسسات واHنتجاتتأهيل اHؤسسات واHنتجات

اHاداHادّة ة 4 :  : اHـتعـاملـون الذين تـكون مـنتـجاتـهم مؤهـلة
للقرض الاستهلاكي هم الذين :

rارسون نشاط إنتاج على الإقليم الوطني� -

- يــنــتــجــون أو يــركــبــون ســلــعــا مــوجــهــة لــلــبــيع إلى
الخواص.

�ـكن أن تـسـتـجـيب الـسلع اHـؤهـلـة إلى مـعـدل إدماج
يــحــدد عـنــد الحـاجــةr بـقــرار مـشــتــرك بـY الــوزيـر اHــكـلف

بحماية اHستهلك والوزير اHعني.

الفصل الثالثالفصل الثالث

عرض القرضعرض القرض

اHــــــــاداHــــــــادةّ ة 5 : : يــــــــجب أن يــــــــتــــــــضــــــــمن عــــــــرض الــــــــقـــــــرض
الاســتـــهلاكي مـــعــلـــومــات صــحـــيــحـــة ونــزيـــهــة تـــوضح عــلى
الخـصـوص عنـاصـر الـعرض وكـيـفـيـات الحصـول عـلـيه وكذا

حقوق وواجبات أطراف عقد القرض.

YقيمHا Yيوجه منح القرض الاسـتهلاكي للمواطـن
دون سواهم.

6 : : يـــجب أن يــــســـبق كـل عـــقـــد قــــرض بـــعـــرض اHــاداHــادّة ة 
مــسـبق لــلــقـرضr مـن شـأنه الــســمـاح لــلــمـقــتــرض بـتــقــيـيم
طــبـيــعـة ومـدى الالــتـزام اHــالي الـذي �ــكـنـه اكـتـتــابه وكـذا

شروط تنفيذ العقد. 

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 7 :  : يـــــــجـب أن يـــــــبـــــــY كـل عـــــــرض لــــــــلـــــــقـــــــرض
الاستهلاكيr على الخصوصr ما يأتي :

rالأطراف Yتعي -
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- اHـوضــوع  واHـدة واHــبـلغ الخــام والـصــافي لــلـقـرض
وكـــيــفـــيــات الـــتـــســديـــدr والأقــســـاط وكــذا نـــســبـــة الــفـــوائــد

rالإجمالية

- الــــشـــــروط اHــــؤهــــلــــة لــــلــــقـــــرض واHــــلف اHــــطــــلــــوب
r للحصول على القرض

rقرض أو البائعHقدمة من اHالضمانات ا -

- حـقوق وواجبـات البائع واHـقرض واHقـترض وكذا
التدابير اHطبقة في حالة إخلال الأطراف. 

الفصل  الرابعالفصل  الرابع

عقد القرضعقد القرض

اHـاداHـادّة ة 8 : : لا تــسـري واجـبـات اHـقــتـرض إلا ابـتـداء من
تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها .

وفي حــالـة عــقـد بــيع بـتــنـفــيـذ مــتـوالr فــإن واجـبـات
اHـــقــــتـــرض تــــســـري ابـــتــــداء من بــــدايـــة تــــســـلـــيـم الـــســــلـــعـــة

وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم.

rــادةّ ة 9 :  : فـي حــالـــة فـــسخ الـــعــقـــد من طـــرف الـــبــائعHــاداHا
فـإنه يـلـتــزم بـتـعـويض اHـقـتـرض بــنـاء عـلى طـلب مـكـتـوب
مع وصل اســـتلام عن اHـــبــلغ كـــله الــذي دفـــعه له اHـــشــتــري
(30) Yكـــتــســبـــيق عــلى الـــســعــر فـي أجل لا يــتـــجــاوز ثلاثــ
يـومـاr دون اHـسـاس بـالأحـكــام اHـتـعـلـقـة بـالـتـعـويـضـات عن
الأضــــرار إزاء اHــــقـــــرض واHــــقــــتــــرض طـــــبــــقــــا لــــلـــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

الــــمــــادالــــمــــادّة ة 10 : : لا يــــمــــكــن اكــــتـــــتـــــاب أي الـــتـــزام من
طــــــرف الــــــمـــــــشـــــتـــــري تجـــــاه الــــــبـــــائع فـي إطـــــار الـــــقـــــرض
الاســـتـــهلاكي مـــا لم يـــتــحـــصل هـــذا الأخـــيــر عـــلى اHـــوافـــقــة

اHسبقة للقرض.

يــجب أن يــحــدد عــقـد الــبــيع إذا كــان الــقــرض يــغـطي
جزئيا أو كليا مبلغ السلعة موضوع اHعاملة.

اHاداHادّة ة 11 : : لا يـلزم الـبائـع بتـسلـيم أو تـمويل الـسلـعة
مــــوضـــوع الــــعــــقـــد إلاّ بــــعـــد إخــــطــــاره من طــــرف اHـــشــــتـــري

بتحصله على القرض.

غـيـر أنه يتـاح لـلمـشـتري أجل لـلـعدول مـدته ثـمانـية
(8) أيـــام عــمـلr تحــسـب من تـــاريخ إمـــضــاء الـــعـــقــدr طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادةّ ة 12 : :  لا تسري آثار عقد البيعr إذا :

- لم يـعــلم اHـقـتـرض الـبـائع بــتـخـصـيص الـقـرض في
أجل ثـــمــــانـــيـــة (8) أيـــام عـــمـلr ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تــــبـــلـــيغ

rوافقة على الحصول على القرضHا

- مــارس اHـــقــتـــرض حـــقه في الـــعــدول ضـــمن الآجــال
المحددة له.

يـبــقى عــقــد الــبــيع صــحــيـحــا إذا دفع اHــشــتــري نــقـدا
اHـــبــلـغ اHــســـتــحـق كــلـه قــبـل انــقـــضــاء الـــثـــمــانـــيــة (8) أيــام

اHبينة أعلاه.

الـــــــمــــــادالـــــــمــــــادةّ ة 13 : لا يـــــــمــــــكــن أن يـــــســـــتــــــلم الــــــبـــــائـع من
الــــمـــشـــتـــري أي دفـع آخــــر فـــي شـــــكــل مــن الأشــــكــــال
ولا إيـــــــداع زيـــــادة عـــــلـى الجــــــزء مــن الــــــثــــــمن الــــــذي وافق
اHـــشـــتــري عـــلى دفـــعه نـــقــداr مـــا لم يـــبــرم الـــعـــقــد اHـــتـــعــلق

بعملية القرض نهائيا.

عنـدما �ضـي اHشـتري رخـصة الاقتـطاع مـن حساب
بنـكي أو بريديr فـإن صلاحيتـها والأخذ الـفعلي بـها تكون
مرتـبطة بـعقد الـبيع. وفي حالـة دفع جزء من الثـمن نقدا
فــإنه يـجـب عـلى الــبــائع أن يــسـلمّ اHــشــتـري وصـل اسـتلام

بالدفع.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : عـنــدمــا يـتـم  بـيع اHــنــتـــوج عـلى مــســتـوى
اHـنـزل فإن مـدة الـعـدول تـكـون سـبـعة (7) أيـام عـمل مـهـما

يكن تاريخ التسليم أو تقد� السلعة.

لا �كن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه اHدة.

الفصل الخامسالفصل الخامس

التسديد اHسبق للقرض وتخلف اHقترض عن الدفعالتسديد اHسبق للقرض وتخلف اHقترض عن الدفع

اHاداHادةّ ة 15 :  : �كن اHقـترض تسديـد كل القرض أو جزء
منه مسبقاr قبل انتهاء مدة عقد القرض.

يكـون كل بـنـد في عـقد الـقـرض يخـالف هـذه الأحـكام
عد� الأثر.

اHاداHادّة ة 16 : : لا �كن أن يفـوق اHبلغ الشـهري الإجمالي
لـتـســديـد الـقـرض اHـتـعـاقـد عـلـيه من طـرف اHـقـتـرضr بـأي
حـال من الأحـوالr 30 % من اHـداخــيل الـشـهـريــة الـصـافـيـة
اHتـحـصل علـيـها بـانـتـظامr وذلك تـفـاديا Hـديـونيـة الـزبون

الزائدة.
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مراسيممراسيم فردي فرديةّ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30
أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة r2015 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام بــوزارةـن إنــهـــاء مــهـــام بــوزارة

.YهنيHالتكوين والتعلـيم ا.YهنيHالتكوين والتعلـيم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجـــــب مــــــــرســـــــوم رئــــــــاسـيّ مــــــــؤرّخ فـي 11
رجـــب عـــــام 1436 الـــــمــــــوافــق 30 أبـــــريــل ســــــنـــــة 2015
تــنـــهــى مــهـــام الـسـّـــيــديـن الآتـي اسـمـــاهـمــا بـوزارة
الـــتــــكـــويـن والــــتـــعــــلـــيـم الــــمـــهـــنــيـــrY لإحــالـــتــهــمـــا عــلى

التّقـاعد :
- أرزقـي عـــــقـــــادr بـــــصـــــفـــــته مـــــكـــــلـّــــفـــــا بـــــالـــــدّراســـــات

rوالتّلخيص
- ســــــيــــــد عــــــلـي كـــــايــــوشr بـــــصـــــفـــــته نـــــائب مـــــديــــر

.Yللتمه
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــرينن إنــهــاء مــهــام مــديــرين

للتكوين اHهني في الولايات.للتكوين اHهني في الولايات.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــوجــب مــــــرســـــوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 11 رجب
عـــــام 1436 اHـــــوافق 30 أبـــــريـل ســـــنــــة 2015 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الـــسـّـيـــدة والـــسـّـادة الآتـــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتـــهم مـــديــرين
لــــلــــتــــكـــــويـن اHـــهـــني فـي الـــولايـــات الآتـــيـــةr لـــتــــكـــلـــيـــفـــهم

بوظائف أخـرى :

rفي ولاية باتنة rمحمد بلقيدوم -

rفي ولاية البليدة rعبد القادر طويل -

rفي ولاية البويرة rالصادق سعادنة -

rفي ولاية تيزي وزو rجزيرة أنتيتان -

rفي ولاية الجلفة rرابح خالفي -

rديةHفي ولاية ا rبن يوسف بدراني -

- عبد الناصر أعرابr في ولاية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق اHـوافق
30 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2015 تـتضـمr تـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين

Hعاهد التكوين اHهني.Hعاهد التكوين اHهني.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدين

الآتي اســمـاهــمــا بــصــفـتــهــمــا مــديـريـن Hـعــهــدين لــلــتــكـوين
اHهنيr لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :

rولاية الجزائر rببئر خادم rلوناس قاسم -

- أحمد دحمانيr بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHــوافق 30 أبــريـل ســنــة 2015 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عــبــد الــقــادر بــالــبـكــوشr بــصـفــته مــديــرا Hــعـهــد الــتــكـوين
اHهني بسيدي بلعباسr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

يجب أن يتحقق اHـقرض  عند تقـد� القرض اHطلوب
من اHقترضr من احترام أحكام اHواد 3 و4 و5 و6 أعلاه.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادةّ ة 17 :  : تـخــضع الـعــمـلـيــات اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
أحــكــام هــذا اHــرسـوم إلـى رقـابــة الأعــوان اHــؤهــلــY طــبــقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 18 : : تحدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا اHرسـومr عـند
الحــاجــةr بــقــرار من الـــوزيــر اHــكــلفّ بــحــمـــايــة اHــســتــهــلك

والوزير اHكلّف باHالية والوزير اHكلّف بالصناعة.

19 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــررّ بــــالجــــزائــــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12
مايو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
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�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHـوافق 30 أبــريـل سـنــة 2015 تـنـهـى مـهــام الــسّـيـدة

زهــرة غـنـيــة بـوجــمـلـrY بــصـفـتــهـا مــديـرة Hـعــهـد الــتـكـوين
اHهني بعنابةr لإحالتها على التقّـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHــوافق 30 أبــريـل ســنــة 2015 تــنـهـى مــهـــام الــسـّـيـد

مـحــمـود ســكـوتيr بــصـفــته مـديــرا Hـعــهـد الـتــكـوين اHــهـني
باHديةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسـيمـــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 11 رجب عــام  رجب عــام 1436 اHــوافق اHــوافق
30 أبـــــريـل ســـــنــــة  أبـــــريـل ســـــنــــة r2015 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن  تـــعــــيـــY مـــديـــرن  تـــعــــيـــY مـــديـــر

اHــــالـــياHــــالـــيّــــة والـــوســــائل بــــوزارة الـــتــــكــــوين والـــتــــعــــلـــيمــــة والـــوســــائل بــــوزارة الـــتــــكــــوين والـــتــــعــــلـــيم
.YهنيHا.YهنيHا

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHــوافق 30 أبـــريل ســـنــة 2015 يــعـــيّن الـــسـّــيــد صلاح

الدين دحمونr مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين
.YهنيHوالتعليم ا

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّـن  تــعــيــY نــائب مــديــرـن  تــعــيــY نــائب مــديــر

.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة 2015 يـعــيّن الــسـّيــد شـريف

سديr نـائب مديـر للـمـحاسـبة بـوزارة التـكوين والـتعـليم
.YهنيHا

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30
أبريل سنة أبريل سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  تعيY رئيس دراساتن  تعيY رئيس دراسات

.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مـــرســـوم رئــاســيّ مــؤرّخ فـي 11 رجــب
عـــــام 1436 الـــــمــــــوافـق 30 أبـــــريــل ســـــنـــــة 2015 يـــــعــــــيـّن
السـّيـد عبـد الحـميـد بـلخـوجةr رئـيـسا لـلـدّراسات بـاHـكتب
الـوزاري لـلأمن الـداخــلي في اHــؤسـســة بــوزارة الـتــكـوين

.YهنيHوالتعليم ا

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيـّـــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1436
Yـنــان  تـعــيـYيــتـضــمّـنــان  تـعــيـ rيــتـضــم r2015 30 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة اHـوافق اHـوافق 

مديرين للتكوين اHهني في الولايات.مديرين للتكوين اHهني في الولايات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHــــــوافق 30 أبــــــريــل ســــــنـــــة 2015 تــــــعــــــيّن الــــــسـّـــــيـــــدة

والــسـّــادة الآتــيــة أســمـــاؤهم مــديـــريـن لـلــتــكـــوين اHــهــني
في الـولايات الآتـية :

rفي ولاية باتنة rمحمد حلاسي -
rفي ولاية البليدة rعبد القادر بالبكوش -

rفي ولاية البويرة rرابح خالفي -
rفي ولاية تيزي وزو rعبد الناصر أعراب -

rفي ولاية الجلفة rمحمد بلقيدوم -
rفي ولاية سعيدة rبن يوسف بدراني -
rفي ولاية وهران rعبد القادر طويل -

rفي ولاية برج بوعريريج rجزيرة أنتيتان -
rفي ولاية بومرداس rالصادق سعادنة -
- لزهر بوذراعr في ولاية سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHــــوافـق 30 أبــــريـل ســــنــــة 2015 يــــعـــيّـن الـــسـّـــــيـــدان

Yـهـنـي في الـولايـتـHالآتي اسـمــاهـمـا مـديــرين لـلـتــكـوين ا
: Yالآتيت

rفي ولاية تلمسان rرمضان رماش -

- عبد الكر� إدريسr في ولاية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 11 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق اHـوافق
30 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة r2015 تــتـــضــمr تــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرينـن تــعـــيــY مـــديــرين

.YهنيHعاهد التكوين والتعليم اH.YهنيHعاهد التكوين والتعليم اH
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHــــوافـق 30 أبــــريـل ســــنــــة 2015 يــــعـــيّـن الـــسـّـــــيـــدان

الآتي اســمــاهـــمــا مــديــرين Hــعـــهــدين لــلــتــكــويـن والــتــعــلــيم
: YهنيHا

rولاية الجزائر rببئر خادم rأحمد دحماني -
- لوناس قاسمr باHدية.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخلية والجماعات المحليةوزارة الداخلية والجماعات المحلية

قـــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخّ في خ في 4  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 23 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2015 يحدr يحددّ الـوثائق اHـكونةد الـوثائق اHـكونة
Hـلـف طـلب جــواز الــسـفــر الــبـيــومــتـري الإلــكــتـرونيHـلـف طـلب جــواز الــسـفــر الــبـيــومــتـري الإلــكــتـروني
بـــالــنــســـبــة لــلــمـــواطــنــY الجـــزائــريــY اHــقـــيــمــY فيبـــالــنــســـبــة لــلــمـــواطــنــY الجـــزائــريــY اHــقـــيــمــY في

الخارج.الخارج.
ـــــــــــــــــــــــــــ

- إن وزيـــر الـــدولـــةr وزيـــر الــــداخـــلـــيـــة والجـــمـــاعـــات
rالمحلية ووزير الشؤون الخارجية

- �ـــــقــــتـــــضــى الـــقــــانــــون رقم 14-03 اHــــؤرخ في 24
ربـــيـع الـــثـــانــي عــام 1435 الـــمـــوافـق 24 فـــبـــرايــر ســنـة
2014 واHتـعـلق بـسنـدات ووثـائق السـفـرr لا سيـمـا اHادة 4

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 22 جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1432 اHوافق 25 مايو سنة 2011 واHتعلق �لف طلب

rبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــادة الأولى : اHــادة الأولى : يــحـــدد هــذا الــقــرار الــوثـــائق اHــكــونــة
Hلف طلب جواز السفـر البيومتري الإلكتروني بالنسبة

للمواطنY الجزائريY اHقيمY في الخارج.

اHادة اHادة 2 : : تـوضع استمـارة خاصة لـلطلب في مـتناول
اHـــواطـــنــY عـــلى مـــســتـــوى اHـــصــالـح الــقـــنـــصــلـــيـــة ومــوقع
الأنـــتــرنـت لــوزارة الــداخــلـــيــة والجــمــاعــات المحـــلــيــة أثــنــاء
تــقـــد� طـــلب الحـــصـــول عــلـى جـــواز الــســـفـــر الـــبــيـــومـــتــري

الإلكتروني.

3 :  : يــــخـــصص للاســــتـــمـــارة اHـــمــــلـــوءة قـــانـــونـــا اHــادة اHــادة 
واHـرفـقـة بـالــوثـائق الـثـبـوتــيـة اHـذكـورة في اHـادة 5 أدنـاه
عنـد الـتـصديق الإداريr رقـم تسـجـيل اHلـف على مـسـتوى

اHصلحة القنصلية.

اHادة اHادة 4 : يكون حضـور صاحب الطلـب الذي يتجاوز
عـــمـــره اثـــنـــتـي عـــشــرة (12) ســـنـــة إجـــبـــاريـــا لإيـــداع وأخــذ

بصمات الأصابع والتوقيع الرقمي.

تشـهـد اHصـالح الـقنـصـلـية �ـطـابقـة الـوثائق اHـكـونّة
Hـلف الـطلب اHـودعة بـالـنسـبة لـلـقصـّر الـذين يقل عـمرهم

عن اثنتي عشرة (12) سنة.

اHـــــادة اHـــــادة 5 :  : يــــــتــــــضــــــمن مــــــلـف طــــــلب جــــــواز الــــــســــــفـــــر
البيومتري الإلكتروني ما يأتي :

- الاســتـــمــارة اHـمــلـوءة واHـوقــعـة من طــرف اHـعـني
أو الـولـيّ الــشــرعـي بــالــنــســبـة لـلـقـصّـرr وتـكـون مـرفـقة

�ا يأتي :

rـــــيـلاد الخـــــاص رقم 12- خH1 - مــــــســـــتـــــخـــــرج عــــــقـــــد ا
rللمعني يسلّم في مطبوع خاص

r2 - بطاقة التسجيل القنصلية ذات صلاحية

r3 - إثبات الإقامة في الخارج

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة 2015 يــعـيّـن الـسـّـيــد تــوفـيق

YـهـنـيـــHـعــهـد الـتـكـــويـن والـتـعـلـــيـم اH مـديـــرا rزوايـديـــة
بعنـابـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة 2015 يــعـيّن الــسـّيـد مــحـمـود

YـهـنـيــHـعــهــد الـتـكــــوين والـتـعـلــــيم اH مـديـــرا rسـكــــوتي
بورقلـة.

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 26 جــمـادى الأولى عـام جــمـادى الأولى عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 17 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمـّــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات (استدراك).إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

الجريدة الـرّسميةّ - العدد 16 الصادر في 11 جمادى
الثانية عام 1436 اHوافق أوّل أبريل سنة 2015.

الصفحة 8 - العمود الأوّل - السطر 7.
إضافة "لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية".

................... (الباقي بدون تغيير) ...................
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4 - شهادة عمل أو شهادة مـدرسية بالنسـبة للطلبة
rYتمدرسHأو الأبناء ا

5 - أربع (4) صـور شـمسـيـة لـلـهـوية مـلـونّـة وحـديـثة
و�ــاثــلـــة تــمــامـــاr تــســتــجـــيب لــلـــمــقــايــيـس الــبــيـــومــتــريــة

rواحدة منها مخصصة للمسح الضوئي rطلوبةHا
6 - قـسـيـمـة جـبـائـيـة أو طـابع جـبـائي �ـبـلغ يـسـاوي

ستة ألاف (6.000) دينار جزائري.
rيرفق ملف الطلب حسب الحالة rفي حالة التـجديد

�ا يأتي :
- جــواز الــســـفــر اHــنـــتــهــيـــة صلاحــيــتـه خلال الأشــهــر

rالستة (6) السابقة لانقضاء مدة الصلاحية
- جـــواز الــســـفـــر الـــذي يـــســـتـــحــيـل وضع تـــأشـــيــرات

rجديدة على أوراقه المخصصة لهذا الغرض
- الـتصـريح بـالـضـياع أو الإتلاف أو الـسـرقـةr مـسلم

من قبل اHصالح المختصة اHعنية.

6  :   : يــلي الإيــداع اHــؤكــد لــلـمــلف تــســلــيم وصل اHـادة اHـادة 
من طرف اHسؤول اHؤهل.

اHادة اHادة 7 :  : بالنسـبة للأشخاص الذين يـتجاوز عمرهم
اثــــنــــتي عــــشــــرة (12) ســــنــــةr يــــســــتـــــخــــرج جــــواز الــــســــفــــر
الـــبــيـــومـــتـــري الإلــكـــتـــروني مـن قــبـل الــطـــالب نـــفـــسه في

التاريخ المحدد مسبقا لذلك.
عـــــنـــــد اســـــتـــــخـــــراج جــــواز الـــــســـــفـــــر الـــــبـــــيـــــومـــــتــــري
الإلـــــكــــتــــرونيr يـــــتم الــــتــــأكـــــد من مــــطــــابـــــقــــة اHــــعــــلــــومــــات
الشخصية اHدونة على الوثيقة بحضور صاحب الطلب.
يسلمّ جواز السـفر البيومتري الإلكتروني لصاحبه

مقابل إمضاء وصل استلام.

rـادة 8 : : تـلـغى جـمـيع الأحـكـام المخالـفـة لـهـذا الـقـرارHـادة اHا
لا سـميـا أحـكام الـقـرار اHؤرخ في 22 جـمـادى الثـانـيـة عام

1432 اHوافق 25 مايو سنة r2011 واHذكور أعلاه.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــالجــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 23
أبريل سنة 2015.

وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الدولةr وزير الداخلية
والجماعات المحليةوالجماعات المحلية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير الشؤون الخارجيةوزير الشؤون الخارجية

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 7  ربــــــيـع الأو  ربــــــيـع الأوّل عـــــام ل عـــــام 1436  اHــــــوافق   اHــــــوافق 29
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة r2014 يحدr يحدّد كيـفيات انتخاب �ثليد كيـفيات انتخاب �ثلي
اHـنـتـخـبـY فـي مـجـلس تـوجـيه صـنـدوق الـتـضـامناHـنـتـخـبـY فـي مـجـلس تـوجـيه صـنـدوق الـتـضـامن

والضمان للجماعات المحلية.والضمان للجماعات المحلية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية والجماعات المحلية rإن وزيرالدولة

- �قـتضى الـقانون رقم 84-09 اHؤرّخ في 2 جمادى
الأولى عـام 1404 اHـوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 1984 واHــتــعـلق

rبالتنظيم الإقليمي للبلاد

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرّخ في 20
رجـب عـــــــــام 1432 اHــــــــوافــق 22 يـــــــــونـــــــيــــــــو ســـــــنـــــــــة 2011

rتعلّـق بالبلديـةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرّخ في 28
ربــــيـع الأوّل عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

rتعلقّ بالولايةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع الأوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحددّ صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-116 اHؤرّخ
في 22 جــمـادى الأولى عــام 1435 اHـوافـق 24 مــارس سـنــة
2014 واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

rللجماعات المحلية ويحدّد مهامه وتنظيمه وسيره

يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادةّ الأولى : ة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اHادّة 24 من اHـرسوم
الـــتـّــنــــفــــيـــذيّ رقـم 14-116 اHــؤرّخ في 22 جـــمــــادى الأولى
rــذكــور أعلاهHــوافق 24 مــارس ســنــة 2014 واHعـــام 1435 ا
يــهـدف هــذا الــقـرار إلى تحــديــد كـيــفــيـات انــتـخــاب �ــثـلي
اHــــنــــتـــخــــبــــY في مــــجــــلس تــــوجــــيه صــــنــــدوق الــــتـــضــــامن

والضمان للجماعات المحلية.

الــــــمــــادالــــــمــــادةّ ة 2 :  : يـــــضم مـــــجـــــلس الـــــتـــــوجـــــيه لـــــصـــــنــــدوق
الــتــضــامن والــضــمــان لــلــجــمــاعــات المحــلــيـة بــالإضــافــة إلى
الأعضـاء اHـعـيـنـrY عـشرة (10) أعـضـاء مـنـتـخـبـY �ـثـلون
ســـبـــعــة (7) رؤســـاء مـــجـــالس شـــعـــبـــيـــة بـــلـــديـــة وثـلاثــة (3)
رؤسـاء مـجـالس شـعـبـيـة ولائـيـةr يـنـتـخـبـهم زملاؤهـم مدة

عهدتهم.
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يــتـوزع �ـثـلــو رؤســاء المجــالس الــشـعـبــيـة الـبـلـديــة
كمـا يأتي :

- عـضـو (1) عن مـنـطـقـة الـشـمـال - وسط اHـتـضـمـنـة
عــشــر (10) ولايـــات هي : الجــزائـــر والــبـــلــيـــدة وبــومــرداس
وتيبـازة والبـويرة واHـدية وتـيزي وزو وبـجايـة والشلف

وعY الدفلى.
- عــضــو (1) عن مــنــطــقــة شــمـال - شــرق اHــتــضــمــنـة
ثــمــاني (8) ولايــات هي : عــنــابــة وقــسـنــطــيــنــة وســكــيــكـدة

وجيجـل وميلة وسوق أهراس والطارف وقاHة.
- عــضــو (1) عن مــنــطــقــة شــمـال - غــرب اHــتــضــمــنـة
ســبـع (7) ولايـــات هـي : وهـــران وتـــلـــمـــســان ومـــســـتـــغـــا­

وعY تموشنت وغليزان وسيدي بلعباس ومعسكر.
- عــضــو (1) عن مــنــطـــقــة الــهـــضــاب الــعـــلــيــا - شــرق
اHـــتـــضــــمـــنـــة ثــــمـــاني (8) ولايـــات هي : ســــطـــيف وبــــاتـــنـــة
وخـــنــــشــــلــــة وبــــرج بــــوعـــــريـــريـج وأم الـــبـــــواقي وتــــبــــســــة

والجلفــة واHسيلـة.
- عــضــو (1) عن مـــنــطـــقــة الـــهــضــاب الـــعــلـــيــا - غــرب
اHــــتـــــضـــــمــــنـــــة ست (6) ولايـــــات هـي : تــــيـــــارت وســـــعـــــيــــدة

وتيسمسيلت والنعامة والبيض والأغواط.
- عـضـو (1) عن مـنـطـقـة الجـنــوب - غـرب اHـتـضـمـنـة
أربـع (4) ولايـــــــــــــات هــي : بــــــــــــــشـــــــــــــار وتــــــــــــــنـــــــــــــدوف وأدرار

وتامنغست.
- عـضـو (1) عن مـنـطـقـة الجـنـوب - شـرق اHـتـضـمـنـة
خـــــمس (5) ولايــــــات هي : غــــــردايــــــة وبـــــســــــكـــــــرة والــــــوادي

وورقلـة وإيليـزي.

يـتـوزع �ثـلــو رؤســاء المجــالس الـشـعبــيـة الـولائــية
كما يأتي :

rعضو (1) عن منطقة الشمال -
rعضو (1) عن منطقة الهضاب العليا -

- عضو (1) عن منطقة الجنوب.

اHــــاداHــــادةّ ة 3 :  : يــــنــــشــــأ مــــكـــتـب تــــصـــويـت عــــلى مــــســــتـــوى
صـنـدوق التـضـامن والـضـمان لـلـجـماعـات المحـلـية لـتـنـظيم
عـمـلـيــة انـتـخـاب �ــثـلي اHـنـتــخـبـY في مـجــلس الـتـوجـيه
بـالــتـنـســيق مع مـكــاتب الـتـصــويت اHـنــشـأة لـهــذا الـغـرض

على مستوى الولايات.

يضم اHكتب الذي يرأسه اHدير العامّ للصندوق :
rثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية� -

rرئيس مجلس شعبي بلدي -
- رئيس مجلس شعبي ولائي.

4 :  : تـــنـــظـم كل ولايـــة عــــمـــلــــيـــة انـــتــــخـــاب أولى اHــاداHــادّة ة 
لاختـيـار �ـثل من بـY رؤسـاء المجـالس الـشـعبـيـة الـبـلـدية
اHــتــرشــحـY وتــســجــيل الـتــرشح المحــتــمل لــرئـيـس المجـلس

الشعبي الولائي.

تــــدوّن نـــتــــائـج الانــتــخـــــاب الخـــاصــــة بــكـــل ولايــــة
في مـحـضـر وتـرسل إلى مـكـتب الـتـصـويت عـلى مـسـتـوى
الـــصـــنــــدوق بـــهــــدف تـــرتــــيب قــــوائم اHـــتــــرشـــحــــY حـــسب

اHنطقــة.

تــــرسـل الــــقــــوائـم إلى مــــكـــــاتب تــــصـــــويت الــــولايــــات
Yعـنـيـة لـتـنـظـيم عمـلـيـة انـتـخـاب ثـانـيـة لاخـتـيـار �ـثـلHا

عن كـل منطقـة.

تــرســل نـــتــــائج الانــتـــخــــاب الخــاصـــــة بــكـــل ولايــــة
إلى مكتب التصويت على مستوى الصندوق.

يعـتبر عـضوا فائـزا اHتـرشح الحاصل على أكـبر عدد
من الأصـوات.

تحددّ آجال فتح الانـتخابات وكذا إجـراءات تنفيذها
�وجب تعليمة من الوزير اHكلّف بالداخلية.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــحـــدّد مـــكـــتب الـــتـــصـــويت عـــلـى مـــســـتــوى
الــصـــنــدوق الــقـــائــمـــة الــنــهـــائــيــة Hـــمــثــلـي رؤســاء المجــالس
الـــشــعــبـــيــة الـــبــلــديـــة و�ــثــلـي رؤســاء المجــالـس الــشــعـــبــيــة

الولائية في مجلس التوجـيه.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــــــررّ بــــــــالجـــــــــزائـــــــــر في 7 ربــــــــيـع الأوّل عــــــــام 1436
اHوافـق 29 ديسمبر سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة الشؤون الخارجيةوزارة الشؤون الخارجية
قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 21 ربــــــيـع الأول عــــــام  ربــــــيـع الأول عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 12
ينـاير سـنة ينـاير سـنة r2015 يحـدد تـشـكيـلـة اللـجـان اHتـسـاويةr يحـدد تـشـكيـلـة اللـجـان اHتـسـاوية
الأعـضاء الأعـضاء الخاصة بـالأسلاك الدبلومـاسية والقـنصليةالخاصة بـالأسلاك الدبلومـاسية والقـنصلية

لدى وزارة الشؤون الخارجية.لدى وزارة الشؤون الخارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مـــؤرخ في 21 ربـــيع الأول عــــام 1436
اHــوافق 12 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تحـــدد تـــشـــكـــيــلـــة الـــلـــجــان
اHـــتــســـاويــة الأعـــضــاء المخــتـــصــة بـــالأسلاك الــدبـــلــومـــاســيــة

والقنصلية لدى وزارة الشؤون الخارجيةr كما يأتي :
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�ثلو الإدارة�ثلو الإدارة YوظفHثلو ا�YوظفHثلو ا�

- الــســيــد أحــمــد خــوجـة
عبد الحميد

- السيد قماس ابراهيم
- الـسيـد قايـد سـليـمان

لحسن
- الــســيـــدة بــالي نــخــلــة

زوجة كشاشة

- الـــــســــيــــد بـن أوديــــنــــة
فريد

- السيد جاوتي فيصل
- السيد بوطبة أمير

- الــــــســــــيــــــد أمــــــيــــــنـي
عبد المجيد

- السيد قهطار مانع
- الـــــــــــــــــــســــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد ركـح

اعميروش
- السيد عياس قدور
- السيد بوفجي عمر

- السيد بوكلية سامي
- السيد راحم سمير

- الـــــســــيــــد بن صــــغــــيــــر
اسماعيل

- السيد قبيلي محمد

الأسلاكالأسلاك

الوزراء
اHفوضون

مستشارو
الشؤون
الخارجية

كتاب
الشؤون
الخارجية

ملحقو
الشؤون
الخارجية

- السيد سعدي أحمد
- السيد جابر حمزة

- الـــــــــــــــــســــــــــــــــــيـــــــــــــــــد دودو
عبدالعزيز

- الـــــــســــــــيـــــــد ســــــــعـــــــودي
محمد

- السيد مزيان سعيد
- السيد بنابي براهيم
- السيد علون مختار

- الـــســيــدة زيــار ســارة
زوجة بختي

- الـــســـيــــدة أوزبـــيـــدور
فـوزيـة زليـخـة زوجة

®يش
- الـــســـيــــد ســـنـــوســـاوي

عبد اHؤمن
- الـــــســـــيـــــد علاوشـــــيش

جمال
- السيد قلقول نبيل

- السيد طالبي عادل
- السيد Hوشي حمزة
- السيد بودهان خالد
- السيد عماري هشام

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيونالأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون
اللجاناللجان

اللجنة 1

اللجنة 2

اللجنة 3

اللجنة 4

- السيد لبديوي صالح
- الــــــــســــــــيــــــــد لــــــــطــــــــرش

العربي
- الــــــســــــيـــــد بــــــوكــــــريف

حميد
- السيدة ستوتي نوال

- السيد لبديوي صالح
- الــــــــســــــــيــــــــد لــــــــطــــــــرش

العربي
- السيد مقراني علي

- الـــــســــــيــــــد عــــــبــــــداوي
عبد الحميد

- السيد لبديوي صالح
- الــــــــســــــــيــــــــد لــــــــطــــــــرش

العربي
- السيد تهامي لحسن

- الـــــســـــيـــــد نـــــعـــــمــــون
عبد المجيد

- السيد لبديوي صالح
- الــــــــســــــــيــــــــد لــــــــطــــــــرش

العربي
- السيد إيرقي محمد
- السيد هاشمي أحمد

- الــســيــد حـــاج شــعــيب
عدة

- السيد يسعد مراد
- الـــــســـــيـــــد قــــارة عـــــلي

نور الدين
- السيد فريتح عمور

- السيد عجابي مراد
Yالسيد العتلي حس -
- السيد بلغيت جودي
- الــــــســــــيــــــد بـــــرانـــــسي

سيد علي

- السيدة نويصر أمينة
زوجة بوكريطة

- الـــــســــــيــــــد مــــــحــــــمـــــودي
بلقاسم

- الــسـيــد بـلــهـوان عـبد
القادر

- الـــــســــــيــــــد بن غــــــالــــــيـــــة
فرحات

- السيد أمقران مراد
- السيدة فضل صباح 
- الـسـيـد حـواش طـارق

ابن زياد
- الـسـيـد مـاحي تـوفيق

عبد القادر

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيونالأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

يعـY الـسيـد صـالح لـبديـويr اHـدير الـعـام للـمـواردr رئيـسـا للـجـان اHتـسـاوية الأعـضـاء وفي حالـة وقـوع مانعr يـخـلفه
السيد العربي لطرشr مدير اHوارد البشرية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 12 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2015 يــحــدد تــشـكــيــلـة الــلــجـان اHــتــسـاويــة الأعــضـاء المخــتــصـةr يــحــدد تــشـكــيــلـة الــلــجـان اHــتــسـاويــة الأعــضـاء المخــتــصـة
YهنيHوالعـمال ا Yساعدين الاجتـماعيHوا YعماريـHا YهنـدسHشتركـة ومهندسي السكـن والعمران واHبالأسلاك اYهنيHوالعـمال ا Yساعدين الاجتـماعيHوا YعماريـHا YهنـدسHشتركـة ومهندسي السكـن والعمران واHبالأسلاك ا
وسـائـقي الـسـيـارات والحـجـاب والأسلاك الـتـقـنـيـة لـلـمـواصلات الـسـلـكـيـة واللاسـلـكـيـة الـوطـنـيـة لـدى وزارة الـشؤونوسـائـقي الـسـيـارات والحـجـاب والأسلاك الـتـقـنـيـة لـلـمـواصلات الـسـلـكـيـة واللاسـلـكـيـة الـوطـنـيـة لـدى وزارة الـشؤون

الخارجية.الخارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 21 صـفـر عام 1436 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة r2015 تحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اHـتـسـاويـة الأعـضـاء
المخـتـصــة بـالأسلاك اHـشـتـركـة ومـهــنـدسي الـسـكن والـعــمـران واHـهـنـدسـY اHـعــمـاريـY واHـسـاعـدين الاجــتـمـاعـيـY والـعـمـال
اHهـنيY وسـائقي السـيارات والحـجاب والأسلاك التـقنيـة للمـواصلات السـلكيـة واللاسلكـية الوطـنية لـدى وزارة الشؤون

الخارجيةr وفقا للجدول الآتي :
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�ثلو الإدارة�ثلو الإدارة YوظفHثلو ا�YوظفHثلو ا�
الأسلاكالأسلاك

rتصرفونHا -
rملحقو الإدارة -

rترجمون - التراجمةHا -
- اHــهـنــدســون والــتــقــنــيـون

rفي الإعلام الآلي
- اHــهـنــدســون والــتــقــنــيـون

rفي المخبر والصيانة
- الــــــوثـــــــائــــــقــــــيـــــــون أمــــــنــــــاء

rالمحفوظات
Yمــــســــاعـــدو الــــوثــــائــــقــــيـــ -

rأمناء المحفوظات
- مـــــــــهـــــــــنـــــــــدســـــــــو الـــــــــســـــــــكن

rوالعمران
rعماريونHهندسون اHا -
rالمحاسبون الإداريون -

- اHساعدون الاجتماعيون.

rالكتاب -
- أعوان الإدارة.

rهنيونHالعمال ا -
rسائقو السيارات -

- الحجاب.

- اHـــهــنــدســون واHـــفــتــشــون
واHـــــــراقـــــــبـــــــون والأعــــــوان
الــتـــقــنـــيــون لــلـــمــواصلات
الـــســــلـــكـــيــــة واللاســـلــــكـــيـــة

الوطنية

اللجاناللجان

اللجنة
1

اللجنة
2

اللجنة
3

اللجنة
4

- لبديوي صالح
- لطرش العربي
- بلعورة محمد

- الحـــــــــــــــــــــاج عــــــــــــــــــــلــي
العربي

- لبديوي صالح
- لطرش العربي

- عبد الحق سليمة
- شبيحي بوعلام

- لبديوي صالح
- لطرش العربي

- دغموم عبد الفتاح
- العربي رابح

- لبديوي صالح
- لطرش العربي

- عـــــــبــــــد الــــــصــــــدوق
أحمد

- بن علي كنزة
- كوري فاتح

- بوطياب جمال
- خشة عبد المجيد

- مـــــــــحــي الـــــــــديـن
عـبـد الكر�

- مــــــــــــــــوســـــــــــــــــاوي
عبد العزيز

- جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــنــــد
أومقران

- بــسـاقــلـيـة مــحـمـد
ناصر

- حجاج عبد السلام
- بــومـكــحـلــة دلـيــلـة

زوجة غماري
- بـــــــــــوفـــــــــــنـــــــــــوش

عــبـد اHالك
- بـــن فـــــــــريـــــــــحـــــــة

نور الدين

- بـــــــلــــــــبـــــــركـــــــــانـي
نور الدين

- حداد سليمان
- بوطياب جمال

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيونالأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

- لبصير مراد
- عروج عبد اللهّ
- أودينة سليم

- جـــــــــــــوادي عـــــــــــــدلان
كر�

- زرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــن
عــبــد الكر�
- لكحل علي

- شامي محمد
- طاهير رفيق

- بنور محمد
- مزالي مراد
- غزلان محمد

- العربي عبد القادر

- لخضاري حميد
- أوشيش إدريس

- تــــــيـــــــجـــــــاني عـــــــلي
تماسيني

- دحامنية
ابراهيم

- زيان عبد العزيز
Yشلوش حس -
- مصطفاي رابح

- حميدية حفيظة
- أوكيل مصطفى
- لعوج نور الدين

- مكيري يزيد

- شاكور العيد
- عـــــــــــبـــــــــــد الـــــــــــسـلام

جمال
- بوزياني عمر

- يعلى مراد

- بغدادي جمال
- عادل نبيل

- بوختالة كر�

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيونالأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

يعـY الـسـيـد صالح لـبـديـويr اHـدير الـعـام لـلـمواردr رئـيـسـا للـجـان اHـتـساويـة الأعـضـاء وفي حـالة وقـوع مـانع يـخـلفه
السيد العربي لطرشr مدير اHوارد البشرية.
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وزارة اIاليةوزارة اIالية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 11 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 4 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة r2014 يـــــعــــدل الـــــقــــرارr يـــــعــــدل الـــــقــــرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 6 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1430
اHــوافق اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة 2009 الــذي يـــحــدد تـــعــداد الــذي يـــحــدد تـــعــداد
مــنــاصـب الــشــغلمــنــاصـب الــشــغل وتـــصــنــيـــفــهــا ومــدة الـــعــقــد الخــاصوتـــصــنــيـــفــهــا ومــدة الـــعــقــد الخــاص
بالأعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات الحـفظ أو الصـيـانةبالأعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات الحـفظ أو الصـيـانة
أو الخـــدمــات بـــعــنـــوان الإدارة اHــركـــزيــة لـــلــمـــديــريــةأو الخـــدمــات بـــعــنـــوان الإدارة اHــركـــزيــة لـــلــمـــديــريــة

العامة للضرائب. العامة للضرائب. 
ــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير الأول
rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف الأعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHلا سيما ا rطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1435 اHــــوافـــق 28 أبــــريل

rالوزير الأول  Yتضمن تعيHسنــــة 2014 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صلاحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rوالإصلاح الإداري
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار الــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــــؤرخ
فــــي 6  ذي الــــقــــعــــدة عـــــــام 1430 اHــــوافـــــق 25 أكــــتــــوبـــر
سـنــة 2009 الذي يحـدد تعـداد منـاصب الشـغل وتصـنيـفها
ومدة العقد الخـاص بالأعوان العاملY في نشاطات الحفظ
أو الــــصــــيــــانــــة أو الخــــدمــــات  بــــعــــنــــوان الإدارة اHــــركــــزيـــة

 rللمديرية العامة للضرائب
يـقـرران ما يأتي :يـقـرران ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة الأولى من الـقـرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 6 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1430
اHوافـــــق 25 أكتوبر سنة 2009 واHذكور أعلاه كما يأتي:
"اHــــادة الأولى : تـــطــبــيــقــــــا لأحــكــــــام اHـــــــادة 8 من
اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضــان
rـذكور أعلاهHوافق 29 سبـتمبـر سنة 2007 واHعام  1428 ا
يــــحـــدد هــــذا الـــقــــرار تــــعـــداد مــــنـــاصـب الـــشــــغل اHــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطــات الحــفظ أو الــصــيـانــة أو الخــدمــات وتــصـنــيــفــهـا
وكــذا مـــدة الـــعـــقـــد الخــاص بـــالأعـــوان الـــعـــامــلـــY  بـــعـــنــوان
الإدارة اHــركـــزيــة لــلـــمــديـــريــة الـــعــامـــة لــلــضـــرائبr طـــبــقــا

للجدول اHبY أدناه :

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

200

219

240

288

348

التصنيفالتصنيف

المجموعالمجموع
( 2+1 )

مناصب الشغلمناصب الشغل

49

89

15

1

6

1

161

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

- 22

-
-
-
-
-

22

27

89

15

1

6

1

139

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
سائق سيارة من اHستوى الثاني 

عون وقاية من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الثاني

المجموع  العامالمجموع  العام

-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-"
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الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

200

المجموعالمجموع
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

1706

12

3012

1

الصنفالصنف
التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

- 12

12

3012

عامل مهني من اHستوى الأول

عون خدمة من اHستوى الأول

حارس

-

-

-

-

-

1694

-

-

عن الوزير الأولعن الوزير الأول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداريوالإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
الأمY العامالأمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى  اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 193-14
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 الــــذي يـــحــــدد صلاحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية و الإصلاح الإداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
28 صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق 22 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
الخــــاص  بــــالأعـــــوان الــــعـــــامــــلــــY فـي نــــشــــاطـــــات الحــــفظ أو
الصيانة أو الخدمات بعنوان اHصالح الخارجية للمديرية

 rالعامة للضرائب

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة الأولى من الـقـرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 28 صـفـر عام 1433 اHـوافق

22 يناير سنة 2012 واHذكور أعلاهr كما يأتي :

"اHـادة الأولى :  تـطبـيـقا لأحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 308  اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
الــمــوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007 واHـذكـور أعلاهr يـحـدد
هـذا الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل اHـطــابـقــة لــنـشــاطـات
الحــفظ أو الـــصــيــانــة أو الخـــدمــات وتــصـــنــيــفـــهــا وكــذا مــدة
الـــعـــقـــد الـــخـــاص بـــالأعــوان الــعــامــلــY بـــعــنــوان اHــصــالح
الخــارجــيـة لــلـمــديــريـة الــعـامــة لــلـضــرائبr طــبـقــا لـلــجـدول

اHبY أدناه :

اHــادة اHــادة 2 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في الجـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 11 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 4
ديسمبر سنة 2014. 

التصنيفالتصنيف التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 11 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 4 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة r2014 يـــــعــــدل الـــــقــــرارr يـــــعــــدل الـــــقــــرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 28 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 22 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدد تـــعـــداد الـــذي يـــحــــدد تـــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد الخــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد الخــاص
بالأعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات الحـفظ أو الصـيـانةبالأعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات الحـفظ أو الصـيـانة
أو الخــدمـات بــعـنــوان اHـصــالح الخـارجــيـة لــلـمــديـريـةأو الخــدمـات بــعـنــوان اHـصــالح الخـارجــيـة لــلـمــديـريـة

العامة للضرائب.العامة للضرائب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير الأول
rاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف الأعــــوان اHـــتـــعــــا قـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اHـشـكـّلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHلا سيما ا rطبق عليهــمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأول  Yتضمن تعيH2014 وا
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عن الوزير الأولعن الوزير الأول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإدارياHدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
الأمY العامالأمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

219

240

288

التصنيفالتصنيف

المجموعالمجموع
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

61

10

6

5

11

320

5143

2

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

61

10

6

5

11

320

3449

سائق سيارة من اHستوى الأول

عامل مهني من اHستوى الثاني

عون خدمة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني 

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع العامالمجموع العام

-

-

-

-

-

-

1694

اHادة اHادة 2 : : يـوزع تعداد مـناصب الشـغل الخاصـة بالأعوان اHـتعاقـدين على مسـتوى اHصـالح الخارجيـة للمـديرية الـعامة
للضرائبr وفقا للجداول اHلحقة.

اHاداHادةّ ة 3 :  : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيةّ.
حررّ بالجزائر في 11 صفر عام 1436 اHوافق 4 ديسمبر سنة 2014.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الجدول اHلحق الجدول اHلحق 
تعداد مناصب الشغل اHطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا العقد الخاص بالأعوانتعداد مناصب الشغل اHطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا العقد الخاص بالأعوان

الذين �ارسون لدى اHديريات الولائية للضرائب (اHصالح اللامركزية)الذين �ارسون لدى اHديريات الولائية للضرائب (اHصالح اللامركزية)

التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

-
-
-
-

20

38

5

63

20

-
-
20

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-

-
38

5

43

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

200

288

1

1

5

مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اHستوى الأولأدرار
حارس

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية

"
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الجدول اHلحقالجدول اHلحق  (تابع)  (تابع)

التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

2

53

11

91

46

1

51

2

100

27

1

57

1

5

91

33

55

6

94

35

70

6

111

25

-

-

-

25

46

-

-

-

46

27

-

-

-

-

27

33

-

-

33

34

-

-

34

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

53

11

66

-

1

51

2

54

-

1

57

1

5

64

-

55

6

61

1

70

6

77

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

219

200

288

200

219

200

288

200

200

200

288

288

200

200

288

200

200

288

1

2

1

5

1

2

1

5

1

1

1

5

5

1

1

5

1

1

5

مناصب الشغلمناصب الشغل

الشلف

الأغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

عامل مهني من اHستوى الأول

سائق سيارة من اHستوى الأول

حارس

عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول

سائق سيارة من اHستوى الأول

حارس

عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول

عون خدمة من اHستوى الأول

حارس

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول

حارس

عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول

حارس

عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية
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التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

27

1

1

61

6

96

15

50

1

3

1

2

72

52

91

9

152

28

70

2

1

1

7

109

12

2

26

1

4

45

26

-
-
-
-
26

15

-
-
-
-
-
15

52

-
-
52

27

-
-
-
-
-
27

12

-
-
-
-
12

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1

1

1

61

6

70

-
50

1

3

1

2

57

-
91

9

100

1

70

2

1

1

7

82

-
2

26

1

4

33

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

200

219

200

288

200

200

240

219

288

288

200

200

288

200

200

219

240

288

288

200

200

200

219

288

1

1

2

1

5

1

1

3

2

5

5

1

1

5

1

1

2

3

5

5

1

1

1

2

5

الجدول اHلحقالجدول اHلحق (تابع) (تابع)

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

عامل مهني من اHستوى الأول
عون خدمة من اHستوى الأول

سائق سيارة من اHستوى الأول
حارس

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى الأول
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
عون خدمة من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية
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التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

33

51

3

87

27

61

2

4

94

42

1

60

11

114

49

68

2

8

127

57

103

1

1

12

174

35

85

2

1

8

131

33

-
-
33

27

-
-
-
27

42

-
-
-
42

48

-
-
-
48

57

-
-
-
-
57

35

-
-
-
-
35

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
51

3

54

-
61

2

4

67

-
1

60

11

72

1

68

2

8

79

-
103

1

1

12

117

-
85

2

1

8

96

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

200

288

200

200

219

288

200

200

200

288

200

200

219

288

200

200

219

240

288

200

200

219

240

288

1

1

5

1

1

2

5

1

1

1

5

1

1

2

5

1

1

2

3

5

1

1

2

3

5

الجدول اHلحق الجدول اHلحق  (تابع) (تابع)

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

الجزائر
الوسطى

سيدي
أمحمد

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول
عون خدمة من اHستوى الأول

حارس
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHسنوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية
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التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

38

60

2

7

107

27

52

2

2

83

27

53

2

6

88

28

52

3

6

89

50

62

3

5

120

31

77

1

1

9

119

38

-
-
-
38

27

-
-
-
27

27

-
-
-
27

28

-
-
-
28

50

-
-
-
50

31

-
-
-
-
31

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
60

2

7

69

-
52

2

2

56

-
53

2

6

61

-
52

3

6

61

-
62

3

5

70

-
77

1

1

9

88

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

219

288

288

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

2

5

5

الجدول اHلحق الجدول اHلحق  (تابع) (تابع)

بئر مراد
رايس

الرويبة

الحراش

الشراقة

الجلفة

جيجل

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية
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التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

26

61

1

4

92

21

42

1

4

68

33

54

1

4

92

29

55

2

1

2

9

98

38

58

5

101

31

41

4

76

26

-
-
-
26

21

-
-
-
21

33

-
-
-
33

28

-
-
-
-
-
28

38

-
-
38

31

-
-
31

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
61

1

4

66

-
42

1

4

47

-
54

1

4

59

1

55

2

1

2

9

70

-
58

5

63

-
41

4

45

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

200

219

288

200

200

240

288

200

200

219

288

200

200

219

240

288

288

200

200

288

200

200

288

1

1

2

5

1

1

3

5

1

1

2

5

1

1

2

3

5

5

1

1

5

1

1

5

الجدول اHلحقالجدول اHلحق  (تابع)  (تابع)

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي
بلعباس

عنابة

قاHة

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

عون الوقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية
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التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

45

67

1

9

122

36

68

2

5

111

39

60

1

8

108

45

2

55

2

6

1

4

115

26

61

2

89

34

1

50

1

6

92

45

-
-
-
45

36

-
-
-
36

39

-
-
-
39

45

-
-
-
-
-
-
45

26

-
-
26

34

-
-
-
-
34

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
67

1

9

77

-
68

2

5

75

-
60

1

8

69

-
2

55

2

6

1

4

70

-
61

2

63

-
1

50

1

6

58

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

200

240

240

288

288

200

200

219

200

200

200

288

288

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

1

3

3

5

5

1

1

2

1

1

1

5

5

الجدول اHلحق الجدول اHلحق  (تابع) (تابع)

قسنطينة

اHدية

مستغا­

اHسيلة

معسكر

ورقلة

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول
عون خدمة من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الثاني
عون خدمة من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
عون خدمة من اHستوى الأول

حارس
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية
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التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

41

72

2

1

16

132

35

66

2

1

13

117

14

34

4

52

16

25

1

1

3

46

45

2

54

4

105

30

67

1

6

104

41

-
-
-
-
41

35

-
-
-
-
35

14

-
-
14

15

-
-
-
-
15

44

-
-
-
44

29

-
-
-
29

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
72

2

1

16

91

-
66

2

1

13

82

-
34

4

38

1

25

1

1

3

31

1

2

54

4

61

1

67

1

6

75

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

200

219

240

288

200

200

219

240

288

200

200

288

200

200

240

288

288

200

200

200

288

200

200

288

288

1

1

2

3

5

1

1

2

3

5

1

1

5

1

1

3

5

5

1

1

1

5

1

1

5

5

الجدول اHلحقالجدول اHلحق  (تابع)  (تابع)

وهران
(شرق)

وهران
(غرب)

البيض

إيليزي

برج
بوعريريج

بومرداس

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
عون الوقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
عون خدمة من اHستوى الأول

حارس
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية
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التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

22

47

5

74

14

1

19

1

3

38

27

1

39

1

5

73

40

63

1

5

109

26

40

2

3

71

27

43

1

4

75

31

52

7

90

22

-
-
22

14

-
-
-
-
14

27

-
-
-
-
27

40

-
-
-
40

26

-
-
-
26

27

-
-
-
27

31

-
-
31

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
47

5

52

-
1

19

1

3

24

-
1

39

1

5

46

-
63

1

5

69

-
40

2

3

45

-
43

1

4

48

-
52

7

59

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

200

200

288

200

219

200

240

288

200

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

219

288

200

200

288

1

1

5

1

2

1

3

5

1

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

2

5

1

1

5

الجدول اHلحقالجدول اHلحق  (تابع)  (تابع)

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق
أهراس

تيبازة

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
سائق سيارة من اHستوى الأول

حارس
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول
عون خدمة من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية
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التصنيفالتصنيف
المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

27

45

1

5

78

34

69

6

109

13

1

28

1

1

8

52

27

45

2

2

1

7

84

34

44

6

84

33

62

1

4

100

3

20

6

29

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
45

1

5

51

-
69

6

75

-
1

28

1

1

8

39

-
45

2

2

1

7

57

-
44

6

50

1

62

1

4

68

3

20

6

29

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اHديرياتاHديريات
الولائيةالولائية

200

200

219

288

200

200

288

200

200

200

219

240

288

200

200

219

240

288

288

200

200

288

200

200

219

288

200

200

219

1

1

2

5

1

1

5

1

1

1

2

3

5

1

1

2

3

5

5

1

1

5

1

1

2

5

1

1

2

الجدول اHلحقالجدول اHلحق  (تابع)(تابع)

ميلة

Yع
الدفلى

النعامة

Yع
تموشنت

غرداية

غليزان

مديرية
كبريات
اHؤسسات

16945143--3449المجموع العامالمجموع العام

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول
عون خدمة من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

عون وقاية من اHستوى الأول
المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

عامل مهني من اHستوى الأول
حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول
عون وقاية من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي
عامل مهني من اHستوى الأول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الأول

المجموع الجزئيالمجموع الجزئي

27

-
-
-
27

34

-
-
34

13

-
-
-
-
-
13

27

-
-
-
-
-
27

34

-
-
34

32

-
-
-
32

-
-
-
-
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وزارة الصناعة واIناجموزارة الصناعة واIناجم
قـقــرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 23 رجب ع رجب عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق 12 م مـايايــــو سو سـنـة
r2015 يـعـr يـعــدل القرار اHؤرخ في دل القرار اHؤرخ في 2 جم جمـادى الثانية عـامادى الثانية عـام

1436 الـ الــمـوافـق مـوافـق 23 مـ مــارس سـارس ســنـة نـة 2015 الـــ الــــذي يـذي يــحـددحـدد

دفـاتـدفـاتــر الـر الــشـروط الـشـروط الــمـتـمـتــعـعــلـقـلـقــة بـشـة بـشــروط وكـروط وكــيـفـيـفــيـاتيـات
مـمـارسة نشاط وكلاء اHركبات الجديدة.مـمـارسة نشاط وكلاء اHركبات الجديدة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإنّ وزير الصناعة وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- وبــــمــــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 241-14
اHــــؤرخ في أول ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1435 اHــــوافق 27 غــــشت
ســـــنــــة 2014 الــــذي يـــــحــــدد صـلاحــــيـــــات وزيــــر الـــــصــــنـــــاعــــة

rناجمHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-58 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436 اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة نـشـاط وكلاء

rركبات الجديدةHا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 2 جــمــادى الــثــانــيـة
عـام 1436 اHـوافق 23 مـارس سـنة 2015 الـذي يـحـدد دفـاتر
الشروط اHتعـلقة بشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكلاء

rركبات الجديدةHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : يـهــدف هــذا الـقــرار إلى تــعـديـل بـعض
أحــكـــام الـــقــرار اHـــؤرخ في 2 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHـوافق 23 مـارس سـنة 2015 الـذي يـحـدد دفـاتـر الـشروط
اHتعلقة بشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكلاء اHركبات

الجديدة.

اHادة اHادة 2 : : تعـدل الفـقرة الأولى من اHادة 2 من الـقرار
اHـؤرخ في 2 جـمـادى الثـانـيـة عام 1436 اHـوافق 23 مـارس

سنة 2015 واHذكور أعلاهr كما يأتي : 

" اHـادة 2 : الـسـيـارات الجـديــدة الـتي كـانت عـمـلـيـات
استـيـرادها مـحلّ تـوطY بـنـكي قبل 15 أبـريل سـنة 2015
غير معنية بأحكام اHادة 23 من دفتر الشروط اHنصوص

عليه في اHادة 3 أدناه ".

اHــــادةاHــــادة 3 : : تـــــلــــغـى الــــنـــــقـــــاط الــــتـي تــــخـص اHــــراقـــــبــــة
Yوالــــكــــيــــســــ (ESC rESP) الإلــــــكـــــتـــــرونــــــيـــــة لـلاســـــتـــــقـــــرار
الهـوائـيY الجـانـبيـY اHـذكورة عـلى مـستـوى اHادة 23 من
دفـــتــر الــشـــروط الــذي يــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات �ــارســة
نــــــــشــــــــاط وكــلاء الـــــــســـــــيـــــــارات واHـــــــقـــــــطـــــــورات ونـــــــصف
اHـــقــــطــــورات الــــجـــديـــدة اHـــلـــحق بـــالـــقـــرار اHـــؤرخ  في 2
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1436 اHــوافق 23 مــارس ســنـة 2015

واHذكور أعلاه. 

اHـــــادة اHـــــادة 4 : : يـــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقــــــرار فــي الــــــجـــــريــــدة
الــــرســــمــــيــــة لـــلـــجــــمــــهـــوريـــة الجـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــرر بـــالجــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12
مايو سنة 2015.

عبد السلام بوشواربعبد السلام بوشوارب

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعيوالضمان الاجتماعي

قـرار مـؤرخ في أول صـفـر عــام قـرار مـؤرخ في أول صـفـر عــام 1436 اHـوافق  اHـوافق 24 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
r2014 يــــتـــــضــــمـن اعــــتــــمـــــاد أعــــوان اHـــــراقــــبــــةr يــــتـــــضــــمـن اعــــتــــمـــــاد أعــــوان اHـــــراقــــبــــة ســــنــــة ســــنــــة 
للـصندوق الـوطني للـعطل اHدفـوعة الأجر والـبطالةللـصندوق الـوطني للـعطل اHدفـوعة الأجر والـبطالة
الـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء الأحـــوال الجـــويـــة في قـــطـــاعـــاتالـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء الأحـــوال الجـــويـــة في قـــطـــاعـــات

البناء والأشغال العمومية والري.البناء والأشغال العمومية والري.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمـــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في أول صــــــفـــــر عــــــام 1436
اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة r2014 يــعـتــمـد أعــوان اHـراقــبـة
لــلــصـــنــدوق الــوطــني لــلــعــطـل اHــدفــوعــة الأجــر والــبــطــالــة
الــنــاجــمـة عـن ســوء الأحــوال الجــويــة في قــطــاعــات الــبــنـاء
والأشــــغـــال الـــعـــمــومـــيــة والـــري اHــذكـــورون في الـــقــائـــمــة

الآتية :

الولايةالولايةالاسم واللقبالاسم واللقب

مرتاض محمد شمس الدين

زاية محمد

بعزيزت سعيد

الوكالة الولائية لتلمسان

الوكالة الولائية للبليدة

الوكالة الولائية للجزائر
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لا �ــكن أعــوان اHــراقــبــة اHــذكــورين أعلاهr مــبــاشــرة
مـهامهمr إلاّ بعـد أداء اليمY اHـنصوص علـيها في اHادة 12
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 05-130 اHـؤرخ في 15 ربـيع
الأول عـام 1426 اHـوافق 24 أبــريل ســنـة 2005 الــذي يــحـدد
شـــروط �ــارســـة أعـــوان اHــراقـــبـــة لــلـــضـــمــان الاجـــتـــمــاعي

وكيفيات اعتمادهم.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 14 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 7 ديـــســـمـــبــر ديـــســـمـــبــر
r2014 يتـضمن اعتمادr يتـضمن اعتماد أعوان اHراقـبة للـضمانأعوان اHراقـبة للـضمان سنة سنة 

الاجتماعي.الاجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 14 صـفر عام 1436 اHوافق 7
ديــســمــبــر ســنــة r2014 يــعــتــمــد أعــوان اHــراقــبــة لــلــضــمـان

الاجتماعي اHذكورون في القائمة الآتية :

الولايةالولايةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةالاسم واللقبالاسم واللقب

بوبرمة علي

خناق علي

شماخي ميلود

صلاب نور

زابور الجيلالي

رحمانية توفيق

رحـمـانيـة مـحـمد
صالح

زيــــــــــــــــــات نــــــــــــــــــور
الدين

معزوزي سليم

الصندوق الوطني
للتأمينات الاجتماعية

للعمال الأجراء

"

"

"

"

"

"

"

"

ورقلة

"

"
تيسمسيلت

"

سوق أهراس

"

"
عY الدفلى

الولايةالولايةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةالاسم واللقبالاسم واللقب

Hير عبد القادر

بوكرزية مختار

عوماري علي

روقاب دليلة

نقاز جلال

مراد محمد رضا

روان عبد اللهّ

جـلال مــــــــــحـــــــــمـــــــــد
شراف الدين

زرازة نبيل

حيط Hياء

ديقاش ندير

بوعون آمال

بن الشيخ نادية

الصندوق الوطني
للتأمينات الاجتماعية

للعمال الأجراء

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

أدرار

"

"
الأغواط

"

"

"

سيدي بلعباس

عنابة

"

"

ورقلة

"

rلا يــمــكـن أعـــوان الــمــراقـــبــة الـــمــذكــوريـن أعـلاه
مـبــاشـرة مـهــامـهـم إلاّ بــعـد أداء الـيــمـيـن الـمــنـصـوص
عـــلـــيـــهــــا فـي الـــمـــادة 12 مـن الــــمـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيـــذي
رقـــم 05-130 الـــــــمــــــؤرخ فـي 15 ربـــــــيـع الأول عــــــام 1426
الـــــمــــــوافـق 24 أبـــــريـل ســـــنــــة 2005 الـــــذي يـــــحـــــدد شــــروط
�ـارســة أعـوان اHـراقــبـة لــلـضـمــان الاجـتـمــاعي وكـيــفـيـات

اعتمادهم.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 9 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 28 أبـريل سـنة أبـريل سـنة
r2015 يــــتــــضــــمr يــــتــــضــــمّـن رفـع قـــيــــمــــة مــــعــــاشــــات الــــضـن رفـع قـــيــــمــــة مــــعــــاشــــات الــــضـّـــمـــانــــمـــان

الاجتماعي ومنحه وريوعه.الاجتماعي ومنحه وريوعه.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي

- �ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 83-11 اHـــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلّق
بـالـتـأمـيـنـات الاجـتـمـاعـيةr اHـعـدّل واHـتـمّمr لا سـيـّمـا اHادّة

r42 منه
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- وبــــــمـــــقــــــتـــــضــى الـــــقــــــرار اHــــؤرخ في29 جــــمــــادى
الــــــثـــــــانــــــيـــــــة عــــــام 1435 اHـــــوافق 29 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2014
واHـــتـــضــمن رفـع قــيـــمــة مـــعــاشـــات الــضـــمـــان الاجــتـــمــاعي

rومنحه وريوعه

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

الــــمـــادالــــمـــادّة الأولـى :ة الأولـى : تــــرفـع قــــيـــمــــة مــعـــاشـــات تــقـــاعــد
الـــضــمــان الاجـــــتــــمــاعـي ومــنــحـهr اHــنــصـــوص عــلـــيــهــا في
الـــقـــانـــون رقـم 83 - 12 الـــمـــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــــام
1403 اHـــــوافق 2 يـــــولــــيـــــو ســــــنـــــة r1983 اHـــــعـــــدلّ واHــــتـــــمّم

والــمــذكــور أعــلاهr بــتــطــبــيـق نــســبــة وحــيــدة تـــقــــدر
بــ  5 %.

تـــحـــددّ مـــعــامــلات الــتـــحـــيـــيـن الـــمــطـــبـــقـــة عــلـى
الأجـــــور الــــمــــعــــتــــمــــدة كــــأســــاس لــــحــــســــاب اHـــعـــاشــات
الـــــجــــــديـــــدة الـــــمـــــنــــصـــــوص عــــــلـــــيـــــهـــــا فـي اHــــادّة 43 من
الـــقــــانــون رقـم 83-12  اHــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــام 1403
اHــوافق 2 يـــولــيــو ســـنـــة r1983 اHــعــدّل واHــتـــمم واHــذكــور
أعلاهr  حــسـب الــســنــة اHــرجــعــيــةr طــبــقــا لــلــمــلــحق اHــرفق

بأصل هذا القرار.

اHاداHادّة ة 2 : : تـطــبق النــسبة اHنـصوص علـيها في اHادة
الأولى أعـلاهr عـلى اHــبـلغ الـشـهــري Hـعـاش ومـنـح الـتـقـاعـد

الناتج عن حقوق الاشتراك.

يـــــضــــــاف مــــــبــــــلــغ رفــع الـــــقـــــيـــــمـــــة الــــــنـــــاتـج عـن
تـــطـبـــيـق الـــفـــقـــرة أعلاهr إلى الحــدود الـدنــيــا الــقـانــونــيـة
لــمـــعـاش الــتــقــاعــد الــمــنـصــوص عـلـيه في الـقـانـون رقم
83-12 الـــــــمـــــــؤرّخ في 21 رمـــــضــــــان عـــــام 1403 اHـــــوافق 2

يـولـيــو ســنـــة r1983 الــــمــعـــدّل والـــمــتـــمـمr والأمــر رقـم
12-03 الـــــمـــــؤرخ فــي 20 ربـــيع الأول عـــام 1433 اHــــوافق

13 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2012 والـــــمــــــذكــــوريـن أعـلاهr وإلى

الـــعـــلاوات الــتــكــمـــيـــلــيـة اHـــنــصـوص عــلـيـــهــا فـي الأمــر
رقـم 06-04 الـمــؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427
الــــــــمــــــــوافق 15 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2006 وكـــــــذا الـــــــزيــــــادات
الاســــتــــثــــنـــائــــيــــة Hــــعــــاشــــات ومـــنـــح الــــتــــقـــــاعــــد والــــعلاوة
الـــتــكــمـــيــلـــيــة Hــنـــــحــة الــتـــــقــاعـــد اHــنــصـــوص عــلـــيــــهــا في
الـــــــقـــــانـــــون رقم 08-21 اHـــــــؤرخ في 2 مـــــحـــــرّم عـــــام 1430
اHـوافق 30 ديــسـمـبــر سـنـة 2008  والـتـثـمــY الاسـتـثـنـائي
الـــــمــــــنـــــصـــــوص عــــــلـــــيــه بـــــمـــــوجــب الأمـــــر رقــــم 03-12
اHــؤرخ في 20 ربـــيع الأول عــام 1433 اHــوافق 13 فــبــرايــر

سنة 2012 واHذكورين أعلاه.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرّخ في 21
رمـــــضـــــان عـــــام 1403 الـــــمـــــوافـق 2 يـــــولــــيــــو ســــنــــة 1983
والـــمــتـــعــلـّق بـــالــتــــقـــاعـــدr الـــمــعـــدّل واHـتــممrّ لا سـيـّـمـا

rادّة 43 منهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
r ّـتممHـعدّل واHا rـهـنيـةHبـحوادث الـــعــــمـــــل والأمراض ا

rادّة 84 منهHلا سيّما ا

- وبــــــمــــــقـــــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 06-04 اHـــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة r2006 لا سـيما

rادة 29 منهHا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 08-21 اHـــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرّم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008
والــمـتــضــمـن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة r2009 لا سـيـمـا اHـادة

r65 منه

- وبــــــمــــــقـــــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 12-03 اHـــــؤرخ في 20
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 13 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة r2012 لا سـيما

rادة 5 منهHا

-  وبـــمـــــقـــتـــضى اHـــرســوم رقم 84-29 اHــؤرّخ في 9
جــــمـادى الأولى عـام 1404 اHـوافق 11 فـبـرايــر  سـنـة 1984
الـّـــــذي يـــــــحــــددّ اHـــــــبـــــلغ الأدنـى لــــلـــــزيـــــادة عـــــلــى الـــــغــــــيــــر
rالـــمــنـــصـــوص عــلــيــهــا في تــشــريـع الـضــمــان الاجــتــمــاعي

rّتممHعدّل واHا

-  و�ــقـــتـــضـى اHــرســـوم  الـــرئـــاسـي رقـم 407-11
الـــمـــؤرّخ في 4 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 29 نـــوفـــمــــبـــر
ســــــــنـــــــة 2011 الــــــــذي يـــــــــحــــــــدد الأجـــــــــر الـــــــوطـــــــنـي الأدنى

rضمونHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

-  وبــمـقـتــضى اHـرسـوم الـتـنــفـيـذي رقـم 124-08
الــــمــــؤرّخ فـــي 9 ربـــيـع الـــثـــانــي عــام 1429 الـــمــــوافـق
15 أبـــريــل  ســــنـــة 2008 الـذي يـــــحـــدّد صـــلاحــــيــات

وزيـــــــــــر الـــــــــعـــــــــمـــل والـــــــــتـــــــــشـــــــــغـــــــــيــل والــــــــــضـــــــــــمــــــــان
rالاجـتــمـاعي
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الـــــمــــادالـــــمــــادّة ة 5 : : يـــــرفــع الـــــمـــــبـــــلـغ الأدنــى لـــــلــــــزيـــــــادة
لــلـغــيــر الـمــمــنـوحــة لــمـســتــفـيــدي مــعـــاش عـــجـز أو
تــــــقـــاعـــــد أو ريــع حـــادث عــــمـل أو ريــع مــــرض مـــهــــنـي

بنسبة 5 %.

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :  : يـــــــنــــشـــــر هــــــذا الــــــقــــرار الــّــــذي يـــــســـــري
مــفــعــولـه ابــتــداء من أول مـــايــو ســنــة r2015  في الجـــريــدة
الـــــرســـمـــيـّــة لــــلــــجــــمــــهـــوريـــة الجـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 28
أبريل سنة 2015.

محمد الغازيمحمد الغازي

الــمــادالــمــادةّ ة 3 : : تـــطــبـق الــنـــســبــة الـــمـنـصـوص عــلـيـهــا
فـي الــــمــــادة الأولـى أعــلاهr عــــلــى الـــمــــبــــلــغ الــــشــــهـــري
لـمـعـاش الـعجز الناتـج عـن تطبيق اHادة 42 من القانون
رقم 83-11 اHـؤرّخ في 21 رمـضـان عام 1403 الــمــوافـق 2

يـولـيـو سنة r1983 اHعدّل واHتمم واHذكور أعلاه.

يـضاف مـبلغ رفع الـقيـمة الـناتج عن تـطبـيق الفـقرة
أعلاهr إلى الحـد الأدنى القانـونـي Hعاش الـعجز اHـنصوص
عــلــــيـه في الــــقــــانــون رقم 83-11 اHــؤرّخ في 21 رمـــضــان
عــام 1403 اHــوافق 2 يــولـــيـــو ســـنــة r1983 اHـــعـــدّل واHـــتــمم

واHذكور أعلاه.

اHــاداHــادّة ة 4 : : تــرفــع قــيـمة ريـــوع حــوادث الـعــمـل أو
الأمــراض اHــهـنــيــة ضـمـن الـشــروط اHــنــصـوص عــلــيــهـا في

اHادة الأولى أعلاه.
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